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المستخلص

ان مــا يتعــرض لــه العامــل مــن اخطــار اثنــاء قيامــه بعملــه مــن حــوادث واصابــات، 
وعجــز، ومــرض، ووفــاة وغيرهــا، ادى الــى قيــام المجتمــع الدولــي بمســؤوليته الجماعيــة فــي 
الدوليــة  الاتفاقيــات  ابــرام  فتــم  هــذه الاخطــار،  مــن  لــه وتأمينــه  الضروريــة  الحمايــة  توفيــر 
الجماعيــة والثنائيــة، لتصبــح تلــك الاخطــار مؤمنــة ومضمونــة، فيحصــل العامــل نتيجــة لهــذه 
الحــوادث علــى معونــات مختلفــة، وحســب الاصابــة او العجــز الــذي يحصــل لــه اثنــاء عملــه. 
ان انتقــال العمــال مــن دولهــم الــى دول اخــرى لغــرض العمــل، يــؤدي الــى تنــازع القوانيــن 
الواجبــة التطبيــق علــى تلــك الاخطــار، ومــن ثــم البحــث عــن قوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة 
التــي تغطيهــا، واذا كانــت التشــريعات الداخليــة تختلــف فــي حلــول التنــازع، جــاءت الاتفاقيــات 
الدوليــة لتقــوم بــدور كبيــر لإزالــة الصعوبــات والمشــكلات التــي يمكــن ان تظهــر بهــذا الصــدد، 
فهــي تضــع قواعــد تنــازع موحــدة بيــن الــدول المتعاهــدة تشــير الــى تحديــد قانــون التأمينــات 

الاجتماعيــة الواجــب التطبيــق.

Abstract

The risks that the worker during his work, such as accidents, injuries, disability, 
illness, death and others, have led the international community to assume its 
collective responsibility in providing the necessary protection for him and securing 
him from these risks, so collective and bilateral international agreements have 
been concluded, so that these risks become insured and secured. As a result of 
these accidents, the worker receives different benefits according to the injury or 
disability that he receives during his work.

The movement of workers from their countries to other countries for the purpose 
of work, leads to a conflict of laws applicable on those risks, and then the search 
for social insurance laws that cover them, and if the internal legislation differs in 
the solutions to the conflict, international conventions will play a major role in 
removing the difficulties and problems that may appear in this regard, as it sets 
unified rules of conflict between the contracting states, referring to determining the 
applicable social insurance law.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين وعلــى الــه وصحبــه 
اجمعيــن وبعــد ... ســنتناول المقدمــة فــي البنــود التاليــة:

أولًا: التعريف بموضوع البحث:
فــي مواجهــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا العامــل اثنــاء العمــل، تقــوم فلســفة الضمــان 
الاجتماعــي علــى توفيــر الحمايــة للعامــل، وتقديــم المعونــة والمســاعدة لــه لكــي يتجنــب تلــك 
المخاطر، وما تؤدي اليه من كوارث تحيط به او بأسرته، ومع تطور المجتمعات الصناعية، 
وتفاقــم الاخطــار التــي يتعــرض لهــا العامــل مــن الامــراض، والحــوادث، والاصابــات، والعجــز، 
والوفــاة وغيرهــا، زاد شــعور المجتمــع بمســؤوليته الجماعيــة فــي توفيــر الحمايــة الضروريــة لــه. 
لذلــك اصبحــت تلــك الاخطــار التــي تحصــل نتيجــة مباشــرة العامــل لعملــه مؤمنــة ومضمونــة، 
اذ يحصــل العامــل نتيجــة لهــذه الحــوادث علــى معونــات مختلفــة وحســب الاصابــة او العجــز 

الــذي يحصــل لــه اثنــاء عملــه.
واصابــة العمــل هــي مــن ضمــن المســائل المضمونــة فــي نظــم التأمينــات الاجتماعيــة، 
وهــي كل واقعــة خارجيــة تتميــز بقــدر مــن المفاجــأة تســبب مساســاً بجســم الانســان، ويشــترط 
فــي الاصابــة ان تســبب ضــرراً بجســم الانســان ناتجــة عــن حادثــة خارجيــة وعنيفــة، وان تكــون 
هنــاك علاقــة ســببية بيــن الفعــل الضــار والعمــل، بمعنــى ان الاذى ناتــج عــن قيــام العامــل 
بعملــه تحــت رقابــة رب العمــل واشــرافه، وبتوفــر هــذه الشــروط تتحقــق اصابــة العمــل المضمونــة 
بقوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة )الضمــان الاجتماعــي(، فضــلًا عــن العجــز، والمــرض، والوفاة، 

وغيرهــا. 
لتنــازع  حلــول  عــن  البحــث  الامــر  يقتضــي  الاجنبــي  العنصــر  ذات  العلاقــات  وفــي 
القوانيــن، ومــن ثــم البحــث عــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الــذي يغطــي تأميــن تلــك المســائل، 
اذ كان للتطــور الكبيــر الــذي طــال الجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي فــي الســنوات الاخيــرة، 
دوره فــي انتقــال الايــدي العاملــة عبــر الحــدود، فأصبحــت ظاهــرة طبيعيــة ومألوفــة تــزداد يومــاً 
بعــد يــوم، ممــا صاحــب ذلــك العديــد مــن المشــكلات التــي تتعلــق بحــق هــؤلاء العمــال فــي التمتــع 
بالحمايــة التأمينيــة اثنــاء انتقالهــم للعمــل فــي دول اخــرى وحمايــة حقوقهــم المكتســبة، وتحقيقــاً 
لتلــك الحمايــة ســعت الــدول الــى ابــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الجماعيــة والثنائيــة التــي تؤمــن 
العامــل اجتماعيــاً عنــد انتقالــه مــن دولــة الــى اخــرى، لذلــك اهتمــت الاتفاقيــات الدوليــة بإيجــاد 
حلــول لهــذا التنــازع، او النــص علــى المبــادئ التــي تســاعد علــى ذلــك. وبــرز الاهتمــام الدولــي 
نتيجــة عــدم التنســيق بيــن التشــريعات الوطنيــة للتأمينــات الاجتماعيــة المختلفــة، واختــلاف 
الاســس فيمــا بينهــا، الامــر الــذي قــد يــؤدي الــى حرمــان العامــل مــن الاســتفادة مــن نظــم 
التأمينــات الاجتماعيــة عنــد انتقالــه الــى العمــل خــارج حــدود دولتــه، او قــد يــؤدي الــى ازدواجيــة 
فــي دفــع الاشــتراكات، او التعويــض عــن الخطــر نفســه، ممــا يخــل بمبــدأ حقوقــه المكتســبة، 
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لذلــك كان اللجــوء الــى الاتفاقيــات الدوليــة للتأمينــات الاجتماعيــة، ســواء أكانــت ثنائيــة ام 
جماعيــة لغــرض تنســيق المبــادي التــي تقــوم علــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي هــذا 

الشــأن.
وقــد حظيــت قضايــا العمــل علــى اهتمــام كبيــر علــى المســتوى الدولــي، وقــد نالــت حمايــة 
العمــال ضــد اصابــات العمــل القــدر الاكبــر مــن هــذا الاهتمــام، وكان لمنظمــة العمــل الدوليــة 
دور بــارز فــي هــذا المجــال، وقــد اصــدرت هــذه المنظمــة العديــد مــن التوصيــات المتعلقــة 
بالمســاواة بيــن الوطنيــن والاجانــب بخصــوص التعويــض عــن اصابــات العمــل وغيرهــا مــن 
فــروع الضمــان الاجتماعــي، كمــا كان لهــذه المنظمــة الــدور الكبيــر فــي ابــرام العديــد مــن 

الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة والثنائيــة المتعلقــة بحمايــة العمــال وتأمينهــم.
وعــادةً مــا تحــدد تلــك الاتفاقيــات نطــاق تطبيقهــا مــن حيــث الاشــخاص اي العمــال 
الذيــن يخضعــون لأحكامهــا، كمــا تحــدد المبــادئ التــي تقــوم عليهــا كمبــدأ المســاواة بيــن العمــال 
الوطنيــن والاجانــب دون تفرقــة بينهــم فــي مجــال الاســتفادة مــن نظــم التأمينــات الاجتماعيــة، 

ومبــدأ احتــرام الحقــوق المكتســبة التــي اكتســبها قبــل انتقالــه للعمــل فــي دولــة اخــرى.
التأمينــات  قانــون  تحديــد  هــي  الاتفاقيــات  هــذه  تتناولهــا  التــي  المســائل  اهــم  ومــن   
الاجتماعيــة الواجــب التطبيــق علــى اصابــات العمــل وغيرهــا مــن المســائل المضمونــة، ســواء 
بإيــراد قاعــدة عامــة فــي تحديــد هــذا القانــون، او ايــراد اســتثناءات علــى القاعــدة العامــة كمــا فــي 
حالــة ايفــاد العمــل، او العمــل بصفــة مؤقتــة، او العمــل علــى ظهــر الســفن وغيرهــا، وهــو مــا 

ســنحدده فــي هــذا البحــث.
ثانياً: اشكالية البحث:

التشــريعات  فــي علاقاتــه مــع رب العمــل، وقــد اختلفــت  العامــل طرفــاً ضعيفــاً  يعــد 
الوطنيــة فــي تحديــد نظــم التأمينــات الاجتماعيــة الواجبــة التطبيــق علــى كل مــا يتعــرض لــه 
للعامــل اثنــاء عملــه، ممــا يخلــف صعوبــات ومشــكلات فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
عليهــا، ومــن ثــم تحديــد قوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة التــي تحكمهــا، لذلــك جــاءت الاتفاقيــات 
الدوليــة لتقــوم بدورهــا فــي ازالــة تلــك الصعوبــات والمشــكلات التــي يمكــن ان تظهــر بهــذا 
الصــدد، فهــي تضــع قواعــد تنــازع موحــدة بيــن الــدول المتعاهــدة تشــير الــى تحديــد ذلــك القانــون 
علــى المســائل التــي تعالجهــا، لذلــك فــان الــدول المنظمــة لهــذه الاتفاقيــات ســوف تســري عليهــا 
قاعــدة موحــدة بشــأن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، وقــد اعتمــدت هــذه الاتفاقيــات علــى 

تطبيــق قانــون مــكان الحــادث كقاعــدة عامــة، وقانــون مركــز المؤسســة اســتثناءً منهــا.
ثالثاً: منهجية البحث:

ســنحاول في هذا البحث الاعتماد على المنهج التحليلي للقواعد الواردة في الاتفاقيات 
الدوليــة ســواء الجماعيــة منهــا ام الثنائيــة، فضــلًا عــن بيــان المبــادئ التــي جــاءت بهــا اتفاقيــات 
العمــل العربيــة، وذلــك فــي نطــاق دورهــا فــي تحديــد قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الواجــب 

التطبيق.
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المبحث الاول
مفهوم التأمينات الاجتماعية

تقــوم فلســفة الضمــان الاجتماعــي علــى توفيــر الحمايــة للعمــال بمــا يضمــن لهــم ســبل 
التكامــل والانتــاج لرفــع مســتوى الطبقــات الاقــل حظــاً اقتصاديــاً مــن غيرهــا، اذ فــي مواجهــة 
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا العامــل اثنــاء العمــل، تقــوم هــذه الفلســفة علــى تقديــم المعونــة 
والمســاعدة لــه لكــي يتجنــب تلــك المخاطــر ومــا تــؤدي اليــه مــن كــوارث تحيــط بــه او بأســرته، 
ومــع تطــور المجتمعــات الصناعيــة فــي اوربــا، وتفاقــم الاخطــار التــي يتعــرض لهــا العامــل 
مــن الامــراض والحــوادث، والاصابــات، والعجــز، والبطالــة، والشــيخوخة، والوفــاة، زاد شــعور 
المجتمــع بمســؤوليته الجماعيــة فــي توفيــر الحمايــة الضروريــة لــه))(. لذلــك اصبحــت هــذه 
المخاطــر التــي تحصــل نتيجــة مباشــرة العامــل لعملــه مؤمنــة ومضمونــة، اذ يحصــل العامــل 
نتيجــة لهــذه الحــوادث علــى معونــات مختلفــة، وحســب الاصابــة او العجــز الــذي يحصــل 
لــه اثنــاء عملــه، لذلــك ســنحاول فــي هــذا المبحــث بيــان التطــور التاريخــي لنظــم التأمينــات 
الاجتماعيــة، ومــن ثــم بيــان المســائل المضمونــة بهــذه النظــم، وذلــك فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الاول: التطور التاريخي لنظم التأمينات الاجتماعية
فــي محاولــة للقضــاء علــى ظــروف العمــل الســيئة، والرغبــة فــي حمايــة العمــال، بذلــت 
جهــود عديــدة فــي ارســاء قواعــد تشــريعية توفــر حمايــة اجتماعيــة للعمــال فــي حالــة مباشــرة 
فــي  البرجوازيــة  الرأســمالية  العاملــة ضــد  الطبقــات  بذلتهــا  التــي  الجهــود  اعمالهــم، واثمــرت 
الــدول الصناعيــة، بعــض النجاحــات المتواضعــة فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي، فصــدرت 
بعــض التشــريعات فــي هــذا المجــال، وكان القاســم المشــترك بينهــا، شــمولها لفئــات محــددة مــن 
المواطنيــن، وانخفــاض مســتوى الضمانــات التــي كانــت تقدمهــا، وقلــة المقاديــر التــي كانــت 
تعطــى للمحتــاج، كمــا انهــا لــم تكــن تغطــي كل حــالات فقــدان القــدرة علــى العمــل، والشــيخوخة، 
والمــرض، وحــالات فقــدان العمــل نفســه، اذ كان الضمــان الاجتماعــي الاجبــاري علــى البطالــة 

قــد ادخــل فــي انكلتــرا فقــط))(.
وعلــى المســتوى الدولــي تــم ابــرام اتفاقيــة ثنائيــة بيــن فرنســا وايطاليــا عــام 904) تتعلــق 
بالضمــان المتبــادل لاســتفادة العمــال المهاجريــن بيــن الدولتيــن مــن قواعــد الحمايــة الاجتماعيــة 
المــادة  مــن  )د(  الفقــرة  بتطبيــق  الخاصــة  الاســاليب  العماليــة، وحــددت  القوانيــن  وتطــورات 
الاولــى، لاحقــاً، بموجــب بروتوكــول ملحــق ابــرم عــام 906)، والــذي كان يرمــي الــى اســتفادة 
العمــال المهاجريــن بيــن الدولتيــن مــن مزايــا التعويــض عــن اصابــات العمــل، كمــا حــددت 
))( أ. ثوابتــي ايمــان ريمــا ســرور و أ. مرزوقــي وســيلة، اساســيات فــي النشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــل فــي مجــال 
الضمــان الاجتماعــي، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد )4(، العــدد )6)(، الســنة )4(، 

ص75.
))( صــدرت بعــض التشــريعات المتعلقــة بالتأميــن الاجبــاري فــي المانيــا مــا بيــن عامــي 883)-889)، وفرنســا مــا بيــن 898) 
-0)9)، وانكلتــرا مــا بيــن 909)-))9)، نقــلًا عــن أ. ثوابتــي ايمــان ريمــا ســرور و أ. مرزوقــي وســيلة، المرجــع نفســه، ص76.
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آليــات تطبيــق الفقــرة )ب( مــن المــادة نفســها ببروتوكــول ملحــق ثــان ابــرم فــي 0)9) بشــأن 
الاســتفادة المتبادلــة مــن المعاشــات المقــررة للعمــال فــي كلا البلديــن، وكرســت هــذه الجهــود 
واخــذت بعــداً واقعيــاً بعــد انشــاء منظمــة العمــل الدوليــة، بموجــب الفصــل الثالــث عشــر مــن 
معاهــدة فرســاي المبرمــة فــي )) نيســان 9)9)، فتأكــد بذلــك مبــدأ التأميــن الاجتماعــي للفئــات 
العاجــزة عــن العمــل، او تلــك التــي فقــدت عملهــا، منــذ تأســيس منظمــة العمــل الدوليــة، كمبــدأ 
اساســي وهــدف رئيســي علــى اساســه تقــوم العدالــة الاجتماعيــة، ومــن دونــه يتعــرض الســلام 
والوئــام العالمييــن للخطــر، وقــد كرســت منظمــة العمــل الدوليــة جهودهــا ونشــاطها علــى تحســين 
شــروط العمــل وظروفــه، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة للعامليــن علــى قــدم المســاواة)3(، مــن 
خــلال اقــرار وتبنــي العديــد مــن الاتفاقيــات والتوصيــات فــي مجــال تأميــن العامــل العاطــل، 
والعامــل الــذي فقــد عملــه مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا جــاء اعــلان فيلاديلفيــا 
الــذي صــدر عــام 944) مؤكــداً علــى انــه »لجميــع البشــر دون تمييــز الحــق فــي العمــل مــن 
اجــل رفاهيتهــم الماديــة، وتقدمهــم الروحــي، فــي ظــروف توفــر لهــم الحريــة والكرامــة والامــن 
الاقتصــادي وتكافــؤ الفــرص، وان تحقيــق الظــروف التــي تســمح بالوصــول الــى ذلــك يجــب ان 

يشــكل الهــدف الاساســي لــكل سياســة وطنيــة«)4(.
ولاقــت الجهــود الدوليــة المبذولــة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة فــي مجــال الضمــان 
مــن  العديــد  الفكــرة  وتبنــت  والاقليمــي،  العالمــي  الصعيديــن  علــى  لهــا  صــدى  الاجتماعــي 
الاعلانــات والبروتكــولات والمواثيــق العالميــة والاقليميــة، فأولتهــا الوثائــق الصــادرة فــي اطــار 
مجلــس اوربــا اهميــة بالغــة، اذ يمــارس الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي ضمــن احــكام المــادة 
)))( مــن الميثــاق الاجتماعــي الاوربــي الصــادر عــام )96)، كمــا تحــددت معالمــه ومجــالات 
فــي عــام  الصــادرة  المدونــة الاوربيــة للضمــان الاجتماعــي  احــكام  تطبيقــه مفصــلًا ضمــن 
)97)، والعديــد مــن النصــوص اللاحقــة، واصــدرت منظمــة العمــل العربيــة)5( تكريســاً للمبــادئ 
المقــررة دوليــاً، الاتفاقيــة العربيــة رقــم )3( لســنة )97)، بشــأن المســتوى الادنــى للتأمينــات 
الاجتماعيــة، والاتفاقيــة العربيــة رقــم )4)( لســنة )98) بشــأن حــق العامــل العربــي فــي 
التأمينــات الاجتماعيــة عنــد تنقلــه للعمــل فــي احــد الاقطــار العربيــة)6(. وغيرهــا مــن الاتفاقيــات 

العربيــة بهــذا المجــال.
)3( ينظر: ديباجة دستور منظمة العمل على الرابط الاتي:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/
wcms_629341.pdf 

)4( أ. ثوابتي ايمان ريما سرور و أ. مرزوقي وسيلة، المرجع السابق، ص77-76.
)5( وافــق مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي دور انعقــاده الثالــث والأربعيــن بموجــب قــراره رقــم )0)) بتاريــخ )) ينايــر عــام 
965)م علــى الميثــاق العربــي للعمــل، ودســتور منظمــة العمــل العربيــة. وفــي 8 ينايــر عــام 970)، أصــدر المؤتمــر الخامــس 
لــوزراء العمــل العــرب، الــذي عقــد فــي القاهــرة، قــراراً بإعــلان قيــام منظمــة العمــل العربيــة بعــد اكتمــال العــدد الــلازم مــن تصديقــات 
الــدول الأعضــاء علــى الميثــاق العربــي للعمــل ودســتور المنظمــة ... وباشــرت العمــل بتاريــخ 5) ســبتمبر عــام )97)م. ينظــر فــي 

تأســيس منظمــة العمــل العربيــة موقــع ويكيبيديــا علــى الرابــط التالــي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%85%9D%86%9D%8B%8D%85%9D%8A9_%D%8A%7D%84%9D%8
B%9D%85%9D84%9_%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D%8A%8D8%9A%D%8A#9cite_ref2- 

)6( أ. ثوابتي ايمان ريما سرور و أ. مرزوقي وسيلة، المرجع السابق، ص78.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
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وظهــر الالتــزام الدولــي بالتأميــن علــى حــوادث العمــل لأول مــرة بموجــب اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم )))( لســنة ))9) بخصــوص التعويــض عــن حــوادث العمــل فــي الزراعــة، 
مــن خــلال تعهــد الــدول المصدقــة علــى الاتفاقيــة بضــرورة توســيع القواعــد القانونيــة التــي تنــص 
علــى تعويــض العمــال عــن اصابتهــم التــي تقــع بســبب حــوادث ناجمــة عــن العمــل الزراعــي او 
بســببه)7(، ثــم صــدرت الاتفاقيــة رقــم )7)( لســنة 5)9) بخصــوص التعويــض عــن حــوادث 
العمــل مــن المنظمــة نفســها، والتــي اكــدت علــى ضــرورة تعويــض العامليــن المصابيــن فــي 
حــوادث العمــل او مــن يعولهــم، ...)8(، ثــم جــاءت الاتفاقيــة رقــم )9)( لســنة 5)9) المتعلقــة 
بالمســاواة فــي المعاملــة بيــن العمــال الوطنييــن والاجانــب فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث 

العمــل، وعدلــت هــذه الاتفاقيــة بموجــب الاتفاقيــة رقــم )8))( لســنة )9(5)9).
للعمــال رقــم  المهنيــة  الامــراض  التعويــض عــن  اتفاقيــة  اخــرى جــاءت  وفــي مرحلــة 
)8)( لســنة 5)9)، والتــي تمــت مراجعتهــا عــام 934) بموجــب الاتفاقيــة رقــم ))4(، والتــي 
الزمــت هــي الاخــرى الــدول المصدقــة عليهــا بضــرورة دفــع تعويــض للعمــال الذيــن يصابــون 
بعجــز نتيجــة للأمــراض المهنيــة، او الذيــن يعولونهــم فــي حالــة وفــاة العامــل بســبب هــذه 
الامــراض، والحــق بهــذه الاتفاقيــة جــدول يبيــن طبيعــة الامــراض المهنيــة التــي يتعــرض لهــا 
العامــل، وتحديــد قائمــة الامــراض والمــواد الســامة، فضــلًا عــن تحديــد قائمــة المهــن والصناعــات 
والعمليــات المقابلــة لهــا، ثــم صــدرت فــي عــام 946) الاتفاقيــة رقــم )70( بخصــوص الضمــان 
الاجتماعــي للبحــارة، والتــي تــم مراجعتهــا بموجــب الاتفاقيــة رقــم )65)( لســنة )0)(989). 
وبصــدور الاتفاقيــة رقــم )08)( لســنة )95) بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي، 
فتــح بــاب جديــد للالتــزام الدولــي بالتعويــض عــن حــوادث العمــل، اذ جــاءت الاتفاقيــة بمبــدأ 
شــامل لــكل انــواع التعويــض المتعلــق بإصابــات العمــل، وفــي ســنة 964) صــدرت الاتفاقيــة 
رقــم ))))( وهــي اتفاقيــة بشــأن اعانــات اصابــات العمــل، ويلاحــظ هنــا ان منظمــة العمــل 
الدوليــة بــدأت تلجــأ الــى فكــرة التخصيــص بعــد عموميــة الاتفاقيــات الانفــة الذكــر فخصصــت 
هــذه الاتفاقيــة لإصابــات العمــل)))(، ووفقــا للمــادة )8)( منهــا فإنهــا تراجــع اتفاقيــة تعويــض 
حــوادث العمــل فــي الزراعــة، واتفاقيــة تعويــض حــوادث العمــل لعــام 5)9)، واتفاقيــة الامــراض 

المهنيــة لعــام 5)9)، واتفاقيــة الامــراض المهنيــة )مراجعــة( لعــام 934) )))(.
)7( نصــت المــادة ))( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان »تتعهــد كل دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق هــذه الاتفاقيــة بــان 
توســع نطــاق قوانينهــا ولوائحهــا التــي تنــص علــى تعويــض العمــال عــن اصابتهــم فــي حــوادث تقــع بســبب العمــل او اثنــاء ادائــه 

لتشــمل كل العمــال الزراعييــن الاجــراء«.
)8( ينظر المادة ))( من الاتفاقية رقم )7)( لسنة 5)9) بخصوص التعويض عن حوادث العمل.

)9( اســامة غربــي، الالتــزام بالتأميــن علــى حــوادث العمــل بيــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتشــريع الجزائــري، بحــث منشــور 
في مجلة دراســات وابحاث، المجلة العربية في العلوم الانســانية والاجتماعية، المجلد )0)(، العدد )3(، الســنة العاشــرة، 8)0)، 

ص47).
)0)( اسامة غربي، المرجع نفسه، ص48).

)))( نصــت المــادة )4( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان »). يحمــي التشــريع الوطنــي المتعلــق بإعانــات إصابــات العمــل جميــع 
المســتخدمين، بمــن فيهــم التلاميــذ الصناعيــون، وذلــك فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك التعاونيــات، كمــا يحمــي، فــي 

حالــة وفــاة العائــل، فئــات مقــررة مــن المســتفيدين ... »
)))( اسامة غربي، المرجع السابق، ص48).
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المطلب الثاني: المسائل المضمونة بنظم التأمينات الاجتماعية
مــن ضمــن المســائل المضمونــة بنظــم التأمينــات الاجتماعيــة، اصابــات العمــل التــي 
تنتــج عــن الحــوادث العديــدة التــي تحصــل اثنــاء ممارســة العامــل لعملــه، وحــادث العمــل هــو 
اوســع مــن اصابــة العمــل لان كل اصابــة لابــد وان تنتــج عــن حــادث، ولكــن ليــس كل حــادث 
ينتــج عنــه اصابــة، ولفــظ الحــادث انمــا يعبــر عــن معنــى الفجائيــة، وهــي احــدى الخصائــص 
التــي تمييــز اصابــة العمــل بالمعنــى الضيــق عــن المــرض المهنــي)3)(. ومصطلــح اصابــة 
العمــل هــو الانســب فــي الاســتخدام، لان القانــون لا يهتــم بالحــادث الــذي لا ينتــج عنــه ضــرر 
لجســم العامــل، فالحادثــة التــي لا تنشــأ عنهــا اضــرار بجســم العامــل لا تخضــع لقانــون الضمــان 
الاجتماعــي)4)(. ويعــرف جانــب مــن الفقــه اصابــة العمــل بانهــا »كل واقعــة تســبب مساســاً 
بجســم الانســان وتكــون ذات اصــل خارجــي يتميــز بقــدر مــن المفاجــأة، والمقصــود بالمســاس 
بجســم الانســان كل اذى يلحــق بــه مــن جــروح وفقــدان القــوى العقليــة والوفــاة«)5)(. وعــرف 
قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال رقــم )39( لســنة )97) العراقــي المعــدل)6)( فــي 
المــادة ))( منــه اصابــة العمــل بانهــا: »الاصابــة بمــرض مهنــي، او الاصابــة بعطــل عضــوي 
نتيجــة حــادث وقــع اثنــاء العمــل او بســببه، ويعتبــر فــي حكــم ذلــك الحــادث الــذي يقــع للعامــل 
المضمــون اثنــاء ذهابــه المباشــر الــى العمــل او اثنــاء عودتــه المباشــرة منــه، وتحــدد الامــراض 
المهنيــة، والاعطــال العضويــة، ونســبة العجــز الــذي تخلفــه كل منهــا، بجــداول ملحقــة بهــذا 

القانــون...«.
وتتطلــب التعريفــات الســابقة لإصابــة العمــل حصــول ضــرر بجســم العامــل، وان يقــع 
حــادث العمــل بشــكل مفاجــئ، وان توجــد علاقــة ســببية بيــن الإصابــة التــي تحــدث للعامــل وبيــن 
عملــه)7)(، أي يجــب أن تكــون الإصابــة بســبب العمــل، أو أثنــاء تأديتــه لــه، أي أن الإصابــة 
)3)( د. علــي العريفــي، شــرح تشــريع العمــل فــي مصــر، ج3، ط)، مطبعــة عطــا، مصــر، 954)، ص0)؛ ونصــت المــادة ))( 
مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي العراقــي رقــم )39( لســنة )97) علــى ان المــرض المهنــي هــو »العلــة الناجمــة عــن ممارســة مهنــة 
معينــة ... وتحــدد الامــراض المهنيــة، والاعطــال العضويــة، ونســبة العجــز الــذي تخلفــه كل منهــا، بجــداول ملحقــة بهــذا القانــون، 
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الادارة، بعــد اســتطلاع راي وزارة الصحــة، كمــا تحــدد بالخبــرة الطبيــة فــي 

الحــالات غيــر الملحوظــة بالجــداول المذكــورة«.
)4)( م.م. عليــاء غــازي طاهــر ود. حســن محمــد علــي حســن، اصابــة العمــل فــي القوانيــن العراقيــة، التعريــف والعناصــر، دراســة 
مقارنــة، بحــث منشــور فــي مجلــة الرافديــن للحقــوق، تصــدر عــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة الموصــل، المجلــد )0)(، العــدد ))7(، 

الســنة )))(، ص )7)-)7).
)5)( محمــد حلمــي مــراد، التأمينــات الاجتماعيــة فــي البــلاد العربيــة، ط)، المطبعــة العالميــة، القاهــرة ، )97)، ص)5؛ وفــي 
تعريــف اصابــة العمــل ينظــر: عدنــان العابــد و د. يوســف اليــاس، قانــون الضمــان الاجتماعــي، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، ))0)، 

ص3)).
)6)( ومــن الجديــر بالذكــر ان اول قانــون للضمــان الاجتماعــي فــي العــراق هــو قانــون رقــم )7)( لســنة 956) لــم يتضمــن تعريفــاً 
لإصابــة العمــل، علــى الرغــم مــن انــه عدهــا مــن ضمــن المخاطــر المضمونــة بالقانــون، كمــا ان قانــون العمــل العراقــي رقــم ))7( 
لســنة 936)، وقانــون العمــل رقــم ))( لســنة 958) الملغيــان، لــم ينصــا كذلــك علــى تعريــف اصابــة العمــل، علــى الرغــم مــن انهمــا 

تضمنــا الاحــكام الخاصــة بتأميــن العمــال ضــد اصابــة العمــل.
)7)( وهــي تمثــل شــروط اصابــة العمــل، وللمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه الشــروط  ينظــر: حكمــت جميــل، الاضــاءة واثرهــا علــى 
صحــة العامليــن، سلســلة الكتــب العماليــة، المعهــد العربــي للثقافــة العماليــة وبحــوث العمــل، العــراق، بغــداد، 998)، ص68؛ د. 
محمــد لبيــب شــنب، الاتجاهــات الحديثــة للتفريــق بيــن حــوادث العمــل والامــراض المهنيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة، 

تصــدر عــن جامعــة عيــن شــمس، العــدد ))(، الســنة التاســعة، 967)، ص))).
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يجــب أن تكــون نتيجــة قيــام العامــل بتنفيــذ التزاماتــه الملقــاة علــى عاتقــه بموجــب عقــد العمــل 
لصالــح صاحــب العمــل)8)(.  وقــد اشــار قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال رقــم 
)39( لســنة )97) العراقــي المعــدل الــى فــروع الضمــان الاخــرى فضــلًا عــن اصابــة العمــل 
فــي المــادة ))( منــه التــي نصــت علــى ان »يهــدف هــذا القانــون الــى تأميــن صحــة وســلامة 
ومســتقبل عيــش جميــع افــراد الطبقــة العاملــة فــي الجمهوريــة العراقيــة، كمــا يهــدف الــى تهيئــة 
الظــروف وتوفيــر الخدمــات التــي تســاعد علــى تطويــر الطبقــة العاملــة اجتماعيــاً ومهنيــاً الــى 
مســتوى افضــل. ويحقــق القانــون اهدافــه المذكــورة عــن طريــق فــروع الضمــان الاجتماعــي 
الرئيســة الآتيــة: ... الضمــان الصحــي، ... ضمــان اصابــات العمــل، ... ضمــان التقاعــد، 

... ضمــان الخدمــات«.
امــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة فلــم يــرد تعريــف لإصابــة العمــل، وذلــك لصعوبــة وضــع 
تعريــف جامــع مانــع لــه، فتركــت الاتفاقيــات الدوليــة للتشــريعات الوطنيــة وقضائهــا وضــع هــذا 
التعريــف)9)(، علــى الرغــم مــن ان هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات التــي صــدرت فــي اطــار منظمــة 
العمــل الدوليــة، التــي عــدت حمايــة العمــال مــن المخاطــر مــن الحقــوق الاساســية لــه، المنبثقــة 
عــن حقــه بالصحــة، والســلامة الجســدية، والحيــاة، كمــا ان التعويــض عــن اصابــات العمــل مــن 
حقــوق العامــل الاساســية بمــا يكفــل لــه العــلاج، والمعونــة، وحفــظ الكرامــة، لذلــك اولــت منظمــة 
العمــل الدوليــة اهميــة خاصــة لوضــع المعاييــر العامــة للوقايــة مــن اصابــات العمــل، والامــراض 

المهنيــة والتعويــض عنهــا، وشــروط الصحــة والســلامة المهنيــة)0)(.  
وقــد اشــارت الاتفاقيــات الدوليــة الــى فــروع الضمــان الاجتماعــي الاخــرى، فالاتفاقيــة رقــم 
)8))( لســنة )96) بشــأن المســاواة فــي المعاملــة بيــن الوطنييــن وغيــر الوطنيــن فــي مجــال 
الضمــان الاجتماعــي، نصــت فــي المــادة ))/)( منهــا علــى ان »يجــوز لــكل دولــة عضــو ان 
تقبــل الالتزامــات الناشــئة عــن هــذه الاتفاقيــة بخصــوص واحــد او اكثــر مــن فــروع الضمــان 
الاجتماعــي التاليــة، اذا كان يســري بشــأنها بالفعــل فــي هــذه الدولــة تشــريع يغطــي رعايــا هــذه 
الدولــة ضمــن اراضيهــا: أ. الرعايــة الطبيــة، ب. اعانــات المــرض، ج. اعانــات الامومــة، د. 
اعانــات العجــز، ه. اعانــات الشــيخوخة، و. اعانــات الورثــة، ز. اعانــات اصابــات العمــل، ح. 
اعانــات البطالــة، ط. الاعانــات العائليــة«. فهــي اشــارت الــى فــروع الضمــان الاجتماعــي فضلًا 

)8)( محمــد عبــد الله الظاهــر، إصابــات العمــل بيــن قانــون العمــل وقانــون الضمــان، مــن دون دار نشــر، عمــان، 994)، ص3)؛ 
فالإصابــة قــد تحــدث اثنــاء العمــل، او بســببه، او اثنــاء طريــق العمــل، كمــا يعــد المــرض المهنــي مــن ضمــن اصابــات العمــل، 
ينظــر فــي انــواع اصابــات العمــل براهيمــي مصطفــى، التعويــض عــن حــوادث العمــل والامــراض المهنيــة فــي التشــريع الجزائــري، 
مذكــرة ماســتر فــي القانــون، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم القانــون الخــاص، جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج، البويــرة، الجزائــر، 

.(0(8-(0(7
)9)( علــى ســبيل المثــال نصــت الاتفاقيــة رقــم ))))( لســنة 964) بشــأن الاعانــات بشــأن اصابــات العمــل فــي المــادة )7( 
منهــا علــى ان »). تضــع كل دولــة عضــو تعريفــاً لعبــارة »حــوادث العمــل« تحــدد فيــه الظــروف التــي تعتبــر فيهــا حــوادث الطــرق 

حــوادث عمــل ...«.
)0)( المحامــي محمــد زكــي ابــو عــرة والمحاميــة ليالــي التــرك، اصابــة العمــل والتعويضــات عنهــا فــي فلســطين، ص3). منشــور 

http://dwrc.org/attachment/141علــى الموقــع الاتــي:

http://dwrc.org/attachment/141
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عــن اشــارتها الــى اصابــات العمــل)))(، كمــا ان اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ))0)( 
لســنة )95) بشــأن المعاييــر الدنيــا اشــارت الــى كثيــر مــن المخاطــر المضمونــة فــي المــادة 
)7( ومــا بعدهــا منهــا: »الرعايــة الطبيــة، اعانــة المــرض، اعانــة البطالــة، اعانــة الشــيخوخة، 
اعانــات اصابــات العمــل، الاعانــة العائليــة، اعانــة الامومــة، اعانــات العجــز، اعانــة الورثــة«.

اذن فالمخاطــر المضمونــة بنظــم التأمينــات الاجتماعيــة تتمثــل فــي اصابــات العمــل، 
والوفــاة، والعجــز، والمــرض، والبطالــة، وغيرهــا ممــا تــم ذكــره آنفــاً.

)))( ينظــر المــادة ))/)( مــن الاتفاقيــة رقــم ))4( لســنة 934) بشــأن تعويــض العمــال عــن الامــراض المهنيــة؛ والمــادة ))( مــن 
الاتفاقيــة رقــم )))( لســنة ))9) بشــأن التعويــض عــن حــوادث العمــل فــي الزراعــة.
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المبحث الثاني
ضوابط الاسناد في الاتفاقيات الدولية

كان لمنظمــة العمــل الدوليــة الــدور البــارز فــي اصــدار العديــد مــن التوصيــات المتعلقــة 
بالمســاواة بيــن الوطنيــن والاجانــب فيمــا يتعلــق بالخضــوع لقوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة، 
والتعويــض عــن اصابــات العمــل وغيرهــا مــن فــروع الضمــان الاجتماعــي، كالتوصيــة رقــم 
))( لعــام 9)9) بشــأن المعاملــة بالمثــل للعمــال الاجانــب، وكذلــك التوصيــة رقــم )5)( لســنة 
5)9) بشــأن المســاواة فــي معاملــة الوطنييــن والاجانــب فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث 
العمــل، ويعــد مــكان مباشــرة العمــل مــن ضوابــط الاســناد الاساســية فــي مجــال الاتفاقيــات 
الدوليــة للتأمينــات الاجتماعيــة، ويبــدوا هــذا الضابــط مجديــاً وفعــالًا فــي الحــالات التــي يباشــر 
فيهــا العامــل عملــه داخــل الدولــة التــي انتقــل اليهــا، ولكــن قانــون مــكان مباشــرة العمــل لا يخلــوا 
مــن المشــكلات، علــى وجــه الخصــوص بالنســبة للعمــال المهاجريــن، اذ ان ضابــط مــكان 
العمــل قــد لا يضمــن الحمايــة الكافيــة لهــم فــي الحــالات التــي تســتلزم الاخــذ فــي الاعتبــار مــدد 
التأميــن، او حــدوث المخاطــر فــي القانــون الوطنــي المختــص، كمــا ان هــذه القاعــدة تبــدوا 
مــن دون فائــدة فيمــا يتعلــق بالعمــال المنتدبيــن او العامليــن بصفــة مؤقتــة، او الذيــن يباشــرون 
اعمالهــم فــي دول عــدة، او بالنســبة لفئــات معينــة مــن العمــال العامليــن علــى متــن الســفن، 
لذلــك تعــددت ضوابــط الاســناد الاخــرى الــى جانــب ضابــط مــكان مباشــرة العمــل، وعلــى 
وجــه الخصــوص ضابــط مركــز المؤسســة التــي ينتمــي اليهــا العامــل، لذلــك ســنبين فــي هــذا 
المبحــث ضابــط الاســناد الاساســي وهــو ضابــط مــكان مباشــرة العمــل، فيكــون قانــون التأمينــات 
الاجتماعية لتلك الدولة هو الواجب التطبيق، وكذلك نبين ضابط اســناد مركز المؤسســة، اذ 
يكــون قانــون التأمينــات الاجتماعيــة فــي الدولــة التــي فيهــا هــذه المؤسســة هــو الواجــب التطبيــق 

وذلــك فــي مطلبيــن وكالاتــي:
المطلب الاول: تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لدولة مباشرة العمل

مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة التــي اخــذت بقانــون مــكان مباشــرة العمــل فــي مجــال 
التأمينــات الاجتماعيــة، اللوائــح الاوربيــة للتأمينــات الاجتماعيــة، اذ تعــد الحمايــة الاجتماعيــة 
للعمــال داخــل الســوق الاوربيــة المشــتركة، احــد الاهــداف الاساســية لاتفاقيــة رومــا المبرمــة فــي 
)5)( اذار عــام 975) بيــن دول الاتحــاد الاوربــي، وقــد اهتمــت هــذه الــدول بالقــوى العاملــة 
مــن ابنــاء الــدول الاوربيــة وعالجــت مســألة التأمينــات الاجتماعيــة، كمــا نظمــت حريــة انتقــال 
العمــال بيــن دول المنظمــة، فأصــدرت المنظمــة العديــد مــن اللوائــح التــي تنظــم قواعــد التأمينــات 
لســنة  اللائحــة رقــم )408)(  الــدول الاوربيــة، منهــا  المتنقليــن داخــل  العمــال  الاجتماعيــة 

)97) و )574( لســنة )97) )))(.
)))( لمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: د. جابــر ســالم عبــد الغفــار، تنــازع القوانيــن فــي مجــال حــوادث العمــل، دار الجامعــة الجديــدة، 

الاســكندرية، 0)0)، ص368.
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فنصــت المــادة )3( مــن اللائحــة رقــم )408)( لســنة )97) علــى مبــدأ المســاواة فــي 
المعاملــة بيــن الوطنييــن والاجانــب داخــل الســوق الاوربيــة المشــتركة)3)(، واذا كانــت هــذه 
اللوائــح قــد تبنــت مبــدأ المســاواة الا انهــا لــم تغفــل عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق بالنســبة 
للمنازعــات التــي تثــار بصــدد قواعــد التأمينــات الاجتماعيــة، فخصصــت المــواد )3)-7)( 
مــن اللائحــة المذكــورة آنفــاً لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، اذ نصــت مــن حيــث المبــدأ 
علــى اختصــاص قانــون دولــة مباشــرة العمــل كضابــط اســناد رئيســي، لذلــك فــان الدولــة التــي 
يباشــر فيهــا العامــل عملــه يكــون هــو الواجــب التطبيــق علــى التزامــات العامــل وحقوقــه فيمــا 
يتعلــق بالتأمينــات الاجتماعيــة، اذ نصــت المــادة )3)/)/أ( مــن اللائحــة رقــم )408)( لعــام 
)4)()97) علــى ان »يخضــع العمــال الذيــن يعملــون علــى اقليــم احــدى الــدول الاعضــاء 

للتشــريع الســاري فــي هــذه الدولــة، حتــى لــو كان العامــل يقيــم فــي اقليــم دولــة اخــرى، او اذا 
كان مركــز ادارة المؤسســة او موطــن رب العمــل الذيــن يباشــر العامــل العمــل لحســابهم يقــع 

فــي اقليــم دولــة اخــرى«.
لذلــك وبموجــب هــذه المــادة فــان العمــال الذيــن يباشــرون اعمالهــم علــى اقليــم احــدى 
الــدول الاعضــاء فــي الــدول الاوربيــة يخضعــون لتشــريع التأمينــات الاجتماعيــة الســاري علــى 
اقليــم تلــك الدولــة، دون تطلــب شــرط اقامــة العامــل او رب العمــل، اذ يعــد مــكان مباشــرة العمــل 
هــو المعيــار الوحيــد الــذي يحــدد القانــون الواجــب التطبيــق، فــلا يؤخــذ فــي الاعتبــار مــكان 
اقامــة العامــل، او موطــن رب العمــل، او مركــز المؤسســة، وهــذا القانــون هــو الــذي يحــدد 
حقــوق والتزامــات العامــل تجــاه المؤسســة، كمــا انــه يحكــم الالتزامــات التــي تتصــل بالانضمــام 
الــى نظــام التأمينــات الاجتماعيــة، وكذلــك فيمــا يخــص الحــق فــي الاداءات، كمــا ان خضــوع 
العامــل للتشــريع الســاري فــي مــكان العمــل ســوف يســتتبع بالضــرورة خضــوع رب العمــل 
للتشــريع نفســه فيمــا يتعلــق بــأداء الاقســاط المســتحقة، حتــى لــو كان رب العمــل يقيــم فــي دولــة 

اخــرى)5)(. 
واختصاص قانون مكان العمل هو اختصاص مانع، له صفة الالزام، لان اختصاص 
هــذا القانــون لا يتعــارض مــع منــح العامــل حمايــة اجتماعيــة تكميليــة بواســطة قانــون دولــة 
اخــرى، الا ان هــذا الجمــع بيــن التعويضيــن يكــون مســتبعداً متــى كان تشــريع الدولــة غيــر 

)3)( مبــدأ المســاواة نصــت عليــه العديــد مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة، كالاتفاقيــة الدوليــة رقــم )5)( لســنة 5)9) بشــأن 
المســاواة بيــن العمــال الوطنييــن والاجانــب فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث العمــل والمبرمــة فــي ضــل منظمــة العمــل الدوليــة، 
فــي المــادة ))( منهــا؛ واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )8))( لســنة )96) بشــأن المســاواة فــي المعاملــة بيــن الوطنيــن وغيــر 
الوطنييــن فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي فــي المــادة الثالثــة منهــا؛ واتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )4)( لســنة )98) بشــأن حــق 

العامــل فــي التأمينــات الاجتماعيــة عنــد تنقلــه للعمــل فــي احــد الاقطــار العربيــة فــي المــادة )3( منهــا.
)4)( ينظر:

COUNCIL REGULATION (EC) No 71/1408 of 14 June 1971 on the application of social security 
schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving 
within the Community (11) (10) (9) (8) Consolidated version — OJ No L 28 of 30.1.1997, p. 1. (OJ L 
5.7.1971 ,149, p. 2).

)5)( لمزيد من التفصيل ينظر: د. جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص)37.
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المختصــة اصــلًا يلــزم العامــل بالمســاهمة فــي تمويــل احــدى الهيئــات التــي لا تضمــن لــه حمايــة 
اجتماعيــة تكميليــة عــن الخطــر نفســه والمــدة نفســها، فــلا يجــوز التطبيــق المتزامــن اذا كان لا 

يــؤدي الــى حمايــة اجتماعيــة تكميليــة)6)(.
كمــا ان حــادث طريــق العمــل الــذي يقــع فــي دولــة غيــر دولــة مــكان مباشــرة العمــل يعــد 
واقعــاً فــي اقليــم دولــة الاختصــاص أي دولــة مباشــرة العمــل، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )56( 
مــن اللائحــة الاوربيــة رقــم )408)( لســنة )97) التــي جــاء فيهــا »حــادث العمــل الــذي يقــع 
علــى اقليــم احــدى الــدول الاعضــاء غيــر دولــة العمــل يعــد واقعــاً فــي اقليــم دولــة الاختصــاص«. 
ولــم تكــن اللائحــة الاوربيــة رقــم )3( لســنة 958) قــد عالجــت مســألة حــادث العمــل، الا ان 
محكمــة العــدل الاوربيــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 5 ديســمبر عــام )7)(967) اشــارت الــى ان 
انتقــال العامــل الــى مــكان عملــه يكــون اثــراً لممارســة هــذا العمــل، وان تجزئــة الطريــق يخالــف 
احــكام المــادة )))( مــن اللائحــة رقــم )3( لســنة 958)، وان القانــون البلجيكــي يجــب تطبيــق 
كونــه قانــون مــكان العمــل، وكانــت الدعــوى تتعلــق بأحــد العمــال الهولندييــن الذيــن يعملــون 
لصالــح شــركة هولنديــة ويقيــم فــي الاقليــم الهولنــدي، ولكنــه يباشــر عملــه فــي الاقليــم البلجيكــي، 
ولأجــل قيامــه بهــذا العمــل كان ينتقــل يوميــاً مــن هولنــدا الــى بلجيــكا، بواســطة ســيارة تابعــة 
لــرب العمــل، واثنــاء انتقالــه مــن مــكان عملــه الــى مــكان اقامتــه اصيــب بحــادث علــى الطريــق 
الواقــع فــي الاقليــم الهولنــدي، وتــم رفــع الدعــوى امــام القضــاء الهولنــدي، الــذي قــام بتطبيــق 
القانــون البلجيكــي، فطالــب المدعــي بتطبيــق القانــون الهولنــدي لان رب العمــل لــم يكــن مؤمنــاً 
وفقــاً للقانــون البلجيكــي، فتــم رفــع الامــر الــى محكمــة العــدل الاوربيــة فأصــدرت حكمهــا آنــف 

الذكــر)8)(.
ومــن الاتفاقيــات الثنائيــة التــي اخــذت بمــكان مباشــرة العمــل، الاتفاقيــة المبرمــة بيــن 
مصــر وقبــرص بصــدد التأميــن الاجتماعــي عــام 988) واصبحــت نافــذة فــي مصــر عــام 
)9)(989)، اذ نصــت المــادة الثالثــة منهــا علــى ان »يخضــع كل مــن مواطنــي الطرفيــن الذيــن 

)6)( وهــذا مــا تضمنــه قــرار محكمــة العــدل الاوربيــة بخصــوص المــادة )))( مــن اللائحــة الاوربيــة رقــم )3( لســنة 958) والتــي 
حلــت محلهــا المــادة )3)/)/أ( مــن اللائحــة الاوربيــة رقــم )408)( لســنة )97)، ينظــر نــص قــرار محكمــة العــدل الاوربيــة:

Judgment of the Court of 9 June 1964. - M. Th. Nonnenmacher, widow of H.E. Moebs v Bestuur 
der Sociale Verzekeringsbank. - Reference for a preliminary ruling: Centrale Raad van Beroep - 
Netherlands. - Case 63-92.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61963CJ0092&qid=163683085103
2&from=EN  

)7)( في تفاصيل القرار ينظر:
Judgment of the Court of 5 December 1967. - Bestuur der Sociale Verzekeringsbank v J. H. van der 
Vecht. - Reference for a preliminary ruling: Centrale Raad van Beroep - Netherlands. - Case 67-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61967CJ0019&qid=165366734166
3&from=EN 

)8)( لمزيد من التفصيل حول هذه القضية ايضاً ينظر: د. جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص373.
)9)( نصــت المــادة ))( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان »تســري هــذه الاتفاقيــة علــى مواطنــي الطرفيــن والمســتفيدين عنهــم حســب 
المعنــى الــوارد بالتشــريع المطبــق فــي كل منهــا«. والاتفاقيــة منشــورة فــي الجريــدة الرســمية، العــدد )3 فــي 5 اغســطس ســنة 989)، 

 https://manshurat.org/node/41623كمــا انهــا متاحــة علــى الموقــع الاتــي:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61963CJ0092&qid=1636830851032&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61963CJ0092&qid=1636830851032&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61967CJ0019&qid=1653667341663&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61967CJ0019&qid=1653667341663&from=EN
https://manshurat.org/node/41623
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يقيمــون فــي اقليــم دولــة الطــرف الآخــر والمســتفيدين عنهــم للالتزامــات كمــا يتمتعــون بمزايــا 
تشــريعات هــذا الطــرف وبــذات المعاملــة التــي يعامــل بهــا مواطنــوه كمــا يخضعــون للأحــكام 
الــواردة فــي هــذه الاتفاقيــة«. الا ان الاشــارة الــى تطبيــق قانــون دولــة مباشــرة العمــل كانــت غيــر 
صريحــة فــي هــذه المــادة، الا انــه يستشــف مــن هــذه المــادة انهــا اخــذت بقانــون الدولــة التــي 

يباشــر فيهــا العامــل عملــه.

المطلب الثاني: تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لدولة مركز المؤسسة
اذا كانــت القاعــدة العامــة فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي مجــال التأمينــات 
الاجتماعيــة هــو مــكان مباشــرة العمــل، فــان هــذه القاعــدة يــرد عليهــا اســتثناء يتمثــل فــي تطبيــق 

قانــون مركــز المؤسســة، لفئــات معينــة مــن العمــال نبينهــم فــي البنــود التاليــة:
أولًا: العمال المنتدبين:

هــؤلاء العمــال يباشــرون اعمالهــم بصفــة مؤقتــة فــي اقليــم دولــة اخــرى غيــر الدولــة التــي 
يوجــد فيهــا مركــز المؤسســة، ولان العمــل يكــون بصفــة مؤقتــة، فــلا تســري بشــأنهم القاعــدة 
العامــة بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق، وهــو قانــون مــكان مباشــرة العمــل، وانمــا يتــم تطبيــق 
ــة التــي تــم الانتــداب منهــا،  ــة التــي يوجــد فيهــا مركــز المؤسســة، أي قانــون الدول قانــون الدول
وذلــك لان العامــل يعمــل فــي دولــة غيــر الدولــة التــي يقيــم فيهــا اقامــة معتــادة، لصالــح مؤسســة 
يكــون مركــز ادارتهــا فــي المحــل نفســه الــذي يقيــم فيــه العامــل، فالانتــداب يقــوم علــى فكــرة 
عمــل دائــم داخــل الدولــة التــي يقيــم فيهــا العامــل، والتــي يوجــد فيهــا فــي الوقــت نفســه مركــز 
المؤسســة، وعمــل مؤقــت داخــل الدولــة التــي يباشــر عملــه فيهــا. والســبب فــي خضــوع العامــل 
لقانــون مركــز المؤسســة الموفــدة لــه يرجــع الــى اعتبــارات عديــدة، منهــا ان العامــل وخــلال الفتــرة 
القصيــرة التــي تــم ايفــاده فيهــا لا يمكــن ان يخضــع الا لتشــريعه الوطنــي، لان تقديــم الاداءات 
يكــون فــي مركــز ادارة المؤسســة، فضــلًا عــن اســهام العامــل فــي الحيــاة الاقتصاديــة فــي هــذه 
الدولــة، كمــا انــه يــؤدي الــى وحــدة القانــون الواجــب التطبيــق وهــو قانــون مركــز المؤسســة علــى 

كل العمــال الموفديــن مــن هــذه المؤسســة)30(.
وقــد اخــذت بهــذا الحــل اللائحــة الاوربيــة رقــم )3( لســنة 958)، اذ يخضــع العمــال 
او مــن يمثلهــم، الذيــن يباشــرون اعمالهــم لحســاب احــدى المؤسســات التــي لهــا علــى اقليــم 
احــدى الــدول الاعضــاء فــرع يرتبــط  بــه هــؤلاء العمــال، وتــم انتدابهــم بواســطة هــذه المؤسســة 
لإقليــم احــدى الــدول الاعضــاء الاخــرى مــن اجــل القيــام بعمــل لصالــح المؤسســة التابعيــن لهــا، 
للتشــريع الســاري فــي الدولــة التــي تــم انتدابهــم منهــا ....، بشــرط ان لا تجــاوز الفتــرة المتوقعــة 
لتنفيــذ العمــل عــن )) شــهراً، وان لا يكــون العامــل مرســلًا بديــلًا عــن عامــل اخــر قاربــت فتــرة 
ــة امتــداد العمــل بســبب الظــروف الطارئــة او غيــر المتوقعــة  انتدابــه علــى النهايــة، وفــي حال
خــارج فتــرة الـــ )) شــهراً، فــان تشــريع الدولــة الموفــدة يبقــى مطبقــاً حتــى يتــم انجــاز العمــل 

)30( د. جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص379-378.
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بشــرط موافقــة الســلطة المختصــة فــي الدولــة الثانيــة قبــل نهايــة ال )) شــهر))3(. وظلــت هــذه 
القاعــدة فــي اللائحــة الاوربيــة رقــم )408)( لعــام )97) ))3(.

ويفهــم ممــا ذكــر آنفــاً انــه تــم حديــد مــدة الانتــداب بـــ )) شــهراً، فــاذا تــم تجــاوز هــذه 
المــدة، فــلا يطبــق قانــون مركــز المؤسســة، وانمــا تطبــق القاعــدة العامــة وهــي قانــون دولــة مــكان 
مباشــرة العمل، الا اذا كان تجاوز هذه المدة بســبب الظروف الطارئة او غير المتوقعة، فان 
تشــريع الدولــة الموفــدة يبقــى مطبقــاً حتــى يتــم انجــاز العمــل بشــرط موافقــة الســلطة المختصــة 

فــي الدولــة الثانيــة قبــل نهايــة ال )) شــهر)33(.
كمــا اخــذت بهــذه القاعــدة بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة، كالاتفاقيــة المبرمــة بيــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة وجمهوريــة قبــرص، الا ان هــذه الاتفاقيــة اســتخدمت مصطلــح الايفــاد، وليــس 
الانتــداب، اذ نصــت علــى ان »اذا اوفــد صاحــب العمــل فــي احــدى الدولتيــن عامــلًا لديــه 

للعمــل فــي اقليــم الدولــة الاخــرى طبقــت علــى هــذا العامــل تشــريعات الدولــة الموفــدة«)34(.
الدولــة  بقانــون  بيــن بلجيــكا وفرنســا عــام 948) اخــذت  المبرمــة  كمــا ان الاتفاقيــة 
التــي يوجــد فيهــا مركــز المؤسســة، وحــددت هــذه الاتفاقيــة فتــرة الانتــداب بمــدة )6( اشــهر، 
مــع امكانيــة تجــاوز هــذه المــدة فــي بعــض الحــالات التــي تتعلــق بالظــروف الطارئــة، وغيــر 
المتوقعــة، وذلــك بالاتفــاق مــع الســلطة المختصــة للدولــة المنتــدب اليهــا العامــل. كمــا اخــذت 
بالقاعــدة نفســها الاتفاقيــة المبرمــة بيــن فرنســا وتشيكوســلوفاكيا ســابقاً عــام 948)، وكذلــك 

الاتفاقيــة المبرمــة بيــن انكلتــرا وفرنســا عــام 948) )35(.

ثانياً: عمال النقل الدولي:
لا يخضــع عمــال النقــل الدولــي الــى قاعــدة الاســناد الاساســية وهــي قانــون مباشــرة 
العمــل، وانمــا يخضعــون لقاعــدة اســناد اخــرى، وهــي التــي تشــير الــى تطبيــق قانــون مركــز 
المؤسســة، لان هــذا القانــون يتــلاءم مــع الطبيعــة المهنيــة لتلــك الاعمــال، كمــا ان هــؤلاء العمــال 
يباشــرون اعمالهــم علــى اقاليــم العديــد مــن الــدول، ممــا يــؤدي الــى تزاحــم التشــريعات الواجبــة 
التطبيــق، وتفاديــاً للعراقيــل الاداريــة التــي قــد تنشــأ عــن هــذا التعــدد، ومــا يترتــب عليــه مــن 

))3( ينظر: المادة )3)/)/أ( من اللائحة الاوربية رقم )3( لسنة 958).
))3( ينظر: المادة )4)/)/أ( من اللائحة الاوربية رقم )408)( لعام )97).      

)33( ينظر:  د. جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص379 وما بعدها.
)34( هــذه الاســتثناءات علــى تطبيــق قانــون مــكان العمــل وردت فــي المــادة )4( مــن الاتفاقيــة التــي نصــت علــى ان »اذا اوفــد 
صاحــب العمــل فــي احــدى الدولتيــن عامــلًا لديــه للعمــل فــي اقليــم الدولــة الاخــرى، طبقــت علــى هــذا العامــل تشــريعات الدولــة الموفــدة 
). فــي حالــة عمــل احــد مواطنــي اي مــن الطرفيــن المتعاقديــن علــى ظهــر ســفينة مســجلة فــي اقليــم الدولــة الاخــرى طبقــت فــي شــأنه 
تشــريعات هــذه الدولــة 3. مــع عــدم الاخــلال بحكــم الفقــرة ) اذا كانــت ملكيــة الســفينة فــي اقليــم الدولــة التــي يحمــل العامــل جنســيتها 
او كان بهــا مكتــب مســجل لصاحــب العمــل طبقــت فــي شــأنه تشــريعات هــذه الدولــة«، ونصــت اتفاقيــة الضمــان الاجتماعــي بيــن 
دول الاتحــاد المغربــي علــى هــذا المبــدأ، واســتخدمت مصطلــح العامــل الملحــق للدلالــة علــى الانتــداب او الايفــاد، والعامــل الملحــق 
هــو »العامــل الــذي يشــتغل فــوق تــراب احــدى الــدول المتعاقــدة، لحســاب مؤسســة، او مشــغل يتبــع لــه بكيفيــة اعتياديــة، ويلحــق 
للعمــل فــوق تــراب دول متعاقــدة اخــرى، غيــر التــي يوجــد فــوق ترابهــا المقــر الرئيســي للمؤسســة او للمشــغل« ينظــر: المــادة )الاولــى/ 

ز( مــن هــذه الاتفاقيــة.
)35( نقلًا عن جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص379.
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تداخــل لاختصاصــات هيئــات التأمينــات الاجتماعيــة، وتفاديــاً للتطبيــق المتزامــن للعديــد مــن 
التشــريعات الوطنيــة علــى الخطــر نفســه، وفتــرة التأميــن نفســها، ومــن اجــل ازالــة العراقيــل التــي 
تعــوق حركــة العمــال فــي الانتقــال بيــن الــدول، لذلــك يطبــق علــى هــؤلاء قانــون الدولــة التــي 
يوجــد فيهــا مركــز المؤسســة، ومــن الاتفاقيــات التــي اخــذت بهــذه القاعــدة الاتفاقيــة الاوربيــة 
المتعلقــة بالتأمينــات الاجتماعيــة لعمــال النقــل الدولــي لعــام )36(956)، وتهــدف هــذه الاتفاقيــة 
الــى حــل المشــكلات المتعلقــة بالقانــون الواجــب التطبيــق فــي مجــال التأمينــات الاجتماعيــة 
علــى هــذه الفئــة مــن العمــال، وكمــا ذكرنــا فــان القانــون الواجــب التطبيــق علــى هــذه الفئــة مــن 

العمــال هــو قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مركــز المؤسســة)37(. 

ثالثاً: العمال الذين يباشرون اعمالهم في العديد من الدول)3)):
وهــؤلاء العمــال يخضعــون لقانــون مركــز المؤسســة او قانــون موطــن رب العمــل، اذا 
كان العامــل لا يقيــم فــي ايــة دولــة مــن الــدول التــي يعمــل فيهــا، ولكــن اذا كانــت مراكــز ادارة 
المؤسســات، او موطــن اربــاب الاعمــال تقــع فــي دول عديــدة، فهنــا يخضــع العامــل للتشــريع 
الســاري فــي قانــون الدولــة التــي يقيــم فيهــا ويباشــر عملــه فيهــا، وهــذا مــا نصــت عليــه اللائحــة 
الاوربيــة رقــم )408)( لســنة )97) فــي المــادة )4)/)/ث(، كمــا ان اللائحــة الاوربيــة رقــم 

)3( لســنة 958) نصــت علــى المبــدأ نفســه.

رابعاً: العاملون في المؤسسات الحدودية:
هــذا الفــرض يتنــاول العمــال الذيــن يباشــرون اعمالهــم لــدى مؤسســات تباشــر اعمالهــا 
علــى جانبــي الحــدود، كمــا هــو الحــال فــي عمــال الزراعــة بيــن مصــر والســودان، وعمــال 
المناجــم بيــن هولنــدا وبلجيــكا، وهــؤلاء العمــال يخضعــون لقانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مركــز 
المؤسســة، وهــذا مــا اخــذت بــه المــادة )4)/3( مــن اللائحــة الاوربيــة رقــم )408)( لســنة 

.)39(  (97(
)36( تــم التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة فــي 9 يونيــو 956) وتــم التصديــق عليهــا مــن جانــب كل مــن فرنســا، بولونيــا، هولنــدا، 

لوكســمبورغ، تركيــا وبلجيــكا.
)37( ومــع ذلــك فهنــاك رجــوع الــى قاعــدة الاســناد العامــة التــي يتــم بموجبهــا تطبيــق قانــون الدولــة التــي يباشــر فيهــا هــؤلاء العمــال 
اعمالهــم فــي حالتيــن: الاولــى: اذا كان العامــل يباشــر عملــه فــي اقليــم احــدى الــدول الاعضــاء فــي فــرع دائــم للمؤسســة التــي يقــع 
مركــز ادارتهــا فــي دولــة عضــو اخــرى، فهنــا يخضــع هــؤلاء العمــال لقانــون الدولــة التــي يقــع فيهــا مركــز ادارة ذلــك الفــرع، والثانيــة: 
عندمــا يقيــم العامــل او يجــد نفســه يباشــر عملــه فــي الغالــب فــي اقليــم احــدى الــدول الاعضــاء، ويقــع مركــز ادارة المؤسســة فــي اقليــم 
دولــة اخــرى، ففــي هــذه الحالــة يخضــع العامــل للتشــريع الســاري فــي محــل اقامتــه او فــي مــكان مباشــرة عملــه المعتــاد، ينظــر: د. 

جابــر ســالم عبــد الغفــار، المرجــع الســابق، ص374-375 و)38.
)38( فــي حالــة تنفيــذ العمــل فــي دول متعــددة، قيلــت اراء كثيــرة بهــذا الخصــوص، فذهــب رأي الــى تطبيــق قانــون كل مــكان جــرى 
فيــه تنفيــذ العمــل، ويعــاب عليــه انــه يتعــارض مــع وحــدة القانــون المختــص، وذهــب رأي ثانــي الــى تطبيــق قانــون مــكان التنفيــذ 
الاخيــر، ويعــاب عليــه ان هــذا المــكان قــد يكــون عديــم الاهميــة بالنســبة للعمــل فــي مجملــه، وذهــب رأي الــى تطبيــق قانــون مــكان 
تنفيــذ العمــل الرئيســي، الا ان صعوبتــه تظهــر فــي حالــة كانــت الاعمــال كلهــا تجــري علــى قــدم المســاواة، لذلــك ذهــب رأي الــى 
تطبيــق قانــون مركــز المؤسســة او المشــروع فــي الحالــة الاخيــرة، ينظــر فــي هــذه الآراء د. منيــر عبــد المجيــد، تنــازع القوانيــن فــي 

علاقــات العمــل الفرديــة، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، )99)، ص)7)-73).
)39( نقلًا عن د. جابر سالم عبد الغفار، المرجع السابق، ص383 وص385.
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المبحث الثالث
ضوابط الاسناد في اتفاقيات العمل العربية

التأمينــات  تشــريعات  بيــن  والوحــدة  التقــارب  تحقيــق  فــي  العربيــة  الــدول  مــن  ســعياً 
الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة، دعــت هــذه الــدول الــى انشــاء منظمــة علــى غــرار منظمــة 
العمل الدولية، للاهتمام بمصالح وقضايا العمال العرب داخل حدود الدول العربية، فأنشئت 
منظمــة العمــل العربيــة التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي توحيــد تشــريعات التأميــن الاجتماعــي فــي 
الــدول العربيــة، واصــدرت عــدداً مــن الاتفاقيــات المتعلقــة بالتأمينــات الاجتماعيــة، واذا كانــت 
هــذه الاتفاقيــات لــم تتضمــن حــلًا جذريــاً لمشــكلة تنــازع القوانيــن بيــن تشــريعات التأمينــات 
الاجتماعيــة الوطنيــة للــدول الاعضــاء، -عــدى الاتفاقيــة العربيــة للمعاملــة بالمثــل فــي نظــم 
التأمينــات الاجتماعيــة، التــي نصــت علــى بعــض ضوابــط الاســناد-، الا ان هــذه الاتفاقيــات 
نصــت علــى مبــادئ مهمــة تســهم فــي حــل مشــكلات القانــون الواجــب التطبيــق علــى اصابــات 
العمــل، ومــن ثــم تطبيــق قوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة، واهــم هــذه المبــادئ هــو المســاواة بيــن 
العمــال الوطنيــن والاجانــب، والحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة، لذلــك ســنبين فــي هــذا المبحــث 
ضابــط مــكان مباشــرة العمــل والاســتثناءات الــواردة عليــه، وكذلــك بيــان هذيــن المبدأيــن فــي 

المطلبيــن الآتييــن وكالاتــي:
المطلب الاول: ضابط مكان مباشرة العمل والاستثناءات الواردة عليه

نصــت الاتفاقيــة العربيــة للمعاملــة بالمثــل فــي نظــم التأمينــات الاجتماعيــة)40(، علــى 
ضابط مكان مباشــرة العمل كضابط اســناد رئيســي في حل مشــكلات تنازع القوانين في شــأن 
انطبــاق قواعــد التأمينــات الاجتماعيــة، وجــاءت هــذه الاتفاقيــة تأكيــداً لمبــدأ معاملــة مواطنــي 
الــدول المتعاقــدة بالمثــل، مــن حيــث تطبيــق التأمينــات الاجــــتماعية فــي كل منهــا، ورغبــة فــي 
تحقيــق هــذا المبــدأ، واتخــاذ الترتيبــات التــي تمكــن مواطنــي هــذه الــدول الذيــن يتنقلــون مــن 
دولــة إلــى اخــرى مــن حفــظ حقوقهــم التــي اكتســبوها بالتطبيــق لنظــم التأمينــات الاجــــتماعية فــي 
الــدول التــي انتقلــوا منهــا، وللانتفــاع بالمزايــا والحقــوق التــي تقررهــا تشــريعات ونظــم التأمينــات 
الاجــــتماعية فــي الــدول التــي ينتقلــون اليهــا، ورغبــة فــي اتخــاذ الاجــــراءات اللازمــة لتكامــل مــدد 
التأميــن الموجــــبة للاســتحقاق فــي المزايــا طبقــاً لتشــريعات الــدول المتعاقــدة، وتحقيقــاً لأهــداف 

اتفاقيــة الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة))4(.
وتســرى احــكام هــذه الاتفاقيــة بالنســبة لنــوع أو اكثــر مــن التأمينــات))4(. ويعمــل بأحــكام 
)40( صــادق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بموجــب القانــون رقــم ))))( لســنة 970) الصــادر بتاريــخ 6)/970/5) وجــاء فــي 
المــادة الاولــى منــه »تصــدق بهــذا القانــون الاتفاقيــة العربيــة للمعاملــة بالمثــل فــي نظــم التأمينــات الاجــــتماعية )الضمــان الاجــــتماعي( 
ــلس الوحــدة الاقتصاديــة  التــي اقرهــا مؤتمــر وزراء العــرب فــي دورتــه الثالثــة المنعقــدة عــام 967) فــي الكويــت ووافــق عليهــا مجــ
العربيــة فــي دورتــه الثانيــة عشــرة المنعقــدة عــام 968)«. نشــر قانــون التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 

886) فــي 970/6/6).
))4( ينظر ديباجة الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية.

))4( كتأميــن اصابــات العمــل، التأميــن الصحــي، تأميــن الامومــة )الحمــل والوضــع(، تأميــن العجــــز، تأميــن الشــيخوخة، تأميــن= 
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تشــريع أيــة تأمينــات جــــديدة تنظمهــا الدولــة المتعاقــدة بعــد ثلاثــة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار 
الدولــة الاخــرى بالموافقــة علــى تنفيذهــا)43(. ونصــت هــذه الاتفاقيــة علــى مبــدأ المســاواة ، اذ 
جــاء فــي المــادة الرابعــة منهــا علــى ان »يتمتــع المؤمــن عليهــم المنتمــون لجــــنسية احــدى الــدول 
المتعاقــدة بنفــس المزايــا التــي يقرهــا تشــريع الدولــة المتعاقــدة الاخــرى التــي يقيمــون بهــا مــع 

مراعــاة الشــروط والاوضــاع المعمــول بهــا فــي هــذه الدولــة«.
وبخصــوص تنــازع القوانيــن فقــد جــاءت هــذه الاتفاقيــة كمــا قلنــا بضابــط اســناد رئيســي 
وهــو ضابــط مــكان مباشــرة العمــل، اذ بموجــب المــادة )5( مــن هــذه الاتفاقيــة »يســرى التشــريع 
المعمــول بــه فــي ارض الدولــة التــي يعمــل فيهــا الشــخص المؤمــن عليــه حتــى ولــو كان مقيمــاً 
فــي الدولــة الاخــرى أو كان المقــر الرئيســي لصاحــب العمــل فــي هــذه الدولــة الاخــرى«. فأخــذت 
هــذه الاتفاقيــة بضابــط الاســناد التــي اتخذتــه الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة والثنائيــة التــي مــر 
ذكرهــا، بمعنــى ان العامــل العراقــي اذا كان يعمــل فــي ســوريا فــان قانــون التأمينــات الاجتماعيــة 
الســوري هــو الــذي يســري علــى اي اصابــة عمــل يتعــرض لهــا هــذا العامــل العراقــي، حتــى لــو 
كان مقيمــاً فــي العــراق، وحتــى لــو كان يعمــل لمصلحــة مؤسســة مقــر عملهــا فــي العــراق)44(. 
وقــد ورد علــى هــذه القاعــدة العامــة اســتثناء يتمثــل فــي العمــال المؤمــن عليهــم الذيــن لا يســتمر 
أو يحتمــل الا يســتمر عملهــم خــارج دولهــم اكثــر مــن ســتة اشــهر إذا يســرى عليهــم تشــريع 
ــاً مــا  الدولــة التــي ينتمــون اليهــا)45(. وليــس تشــريع الدولــة التــي يباشــرون عملهــم فيهــا، وغالب
يكــون هــذا التشــريع هــو تشــريع مركــز المؤسســة التــي يعمــل لديهــا العامــل. واذا زادت مــدة 
عمــل هــؤلاء العمــال خــارج دولهــم المتعاقــدة علــى ســتة اشــهر فــي دولــة اخــرى متعاقــدة، 
وجــــب اخطــار هــذه الدولــة الاخــرى التــي يعملــون بهــا لتطبــق فــي حقهــم احــكام هــذه الاتفاقيــة، 
ومــع ذلــك يجــــوز الاتفــاق علــى تحديــد هــذه المهلــة بحيــث لا تتجــــاوز فــي جــــملتها ســنة علــى 
الاكثــر)46(. ويســرى علــى العمــال المؤمــن عليهــم الذيــن يعملــون فــي احــدى الــدول المتعاقــدة 
تشــريع هــذه الدولــة فيمــا يتعلــق بمنافــع التأمينــات الآتيــة: تأميــن اصابــات العمــل، التأميــن 
الصحــي، تأميــن الامومــة )الحمــل والوضــع(، التأميــن ضــد البطالــة، المنافــع العائليــة، وذلــك 

مــع عــدم الاخــلال بأحــكام المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة)47(.

=الوفـــاة، التأميــن ضــد البطالــة، المنافــع العائليــة، ويعــد ســارياً كل تعديــل يطــرأ علــى هــذه التأمينــات فــي الدولــة المتعاقــدة بشــرط أن 
تخطــر بــه الدولــة الاخــرى خــلال شــهر مــن تاريــخ العمــل بــه، ينظــر: المــادة ))( مــن الاتفاقيــة العربيــة للمعاملــة بالمثــل فــي نظــم 

التأمينــات الاجتماعيــة.
)43( ينظر: المادة )3( من الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية.

)44( هــذا الضابــط ورد فــي معظــم قواعــد الاســناد فــي التشــريعات العربيــة، وهــو ضابــط مــكان وقــوع حــادث العمــل، وذلــك فــي حالــة 
عــدم وجــود مســؤولية عقديــة فــي المنازعــة، كالمــادة )7)( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم ))4( لســنة )95)؛ والمــادة )))( مــن 
القانــون المدنــي المصــري رقــم ))3)( لســنة 948)؛ والمــادة )66( مــن القانــون الكويتــي رقــم )5( لســنة 966) الخــاص بتنظيــم 

العلاقــات ذات العنصــر الاجنبــي.
)45( ينظر: المادة )5( من الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية.
)46( ينظر: المادة )5( من الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية.
)47( ينظر: المادة )6( من الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية.
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كمــا نصــت اتفاقيــة الضمــان الاجتماعــي بيــن دول الاتحــاد المغربــي علــى هــذا المبــدأ)48( 
اذ نصــت الاتفاقيــة علــى القاعــدة العامــة فــي تطبيــق قانــون مــكان مباشــرة العمــل، ذلــك ان 
العامــل المضمــون بموجــب هــذه الاتفاقيــة الــذي يشــتغل فــوق تــراب دولــة مــن الــدول المتعاقــدة، 
يخضــع لتشــريع بلــد العمــل)49(. وبعــد ان نصــت الاتفاقيــة علــى القاعــدة العامــة فــي تطبيــق 
قانــون مــكان العمــل، ذلــك ان العامــل المضمــون بموجــب هــذه الاتفاقيــة الــذي يشــتغل فــوق 
تــراب دولــة مــن الــدول المتعاقــدة، يخضــع لتشــريع بلــد العمــل)50(، عــادت ونصــت علــى بعــض 
الاســتثناءات فــي المــادة )الثامنــة/)( منهــا مــا يخــص العامــل الملحــق، فهــذا الاخيــر الــذي 
يشــتغل فــوق تــراب احــدى الــدول المتعاقــدة، لفائــدة مؤسســة، او مشــغل، يتبــع لــه بكيفيــة 
اعتياديــة، ويلحــق فــوق تــراب دولــة اخــرى، يظــل خاضعــاً لتشــريع الدولــة التــي يوجــد فيهــا مقــر 
المؤسســة، او المشــغل، علــى ان لا تتعــدى مــددة الالحــاق هــذه ســنة، قابلــة للتجديــد، باتفــاق 

مشــترك بيــن الســلطات المختصــة فــي كل دولــة. 

المطلب الثاني: المساواة بين العمال الوطنيين والاجانب
مــن اولــى اتفاقيــات منظمــة العمــل العربيــة التــي نصــت علــى مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة 
بيــن رعايــا الــدول العربيــة هــي الاتفاقيــة العربيــة رقــم ))( لعــام 967) بشــأن تنقــل الايــدي 
العاملــة،  وتتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بــأن تجعــل الأولويــة فــي التشــغيل للعمــال 
العــرب، وذلــك بمــا يتفــق وحاجــات كل طــرف))5(. اذ نصــت المــادة )6( مــن الاتفاقيــة علــى 
أن »يتمتــع العمــال الذيــن ينتقلــون للعمــل وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، بالحقــوق والمزايــا التــي 
يتمتــع بهــا عمــال الدولــة التــي ينتقلــون للعمــل بهــا، ويشــمل ذلك-علــى الأخــص- الأجــور 
وســاعات العمــل، والراحــة الأســبوعية، والإجــازات بأجــر، والتأمينــات الاجتماعيــة والخدمــات 

التعليميــة والصحيــة«.
ان نــص هــذه المــادة يقــرر مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق بيــن عمــال الدولــة العربيــة التــي 

ينتقلــون منهــا وعمــال الدولــة التــي ينتقلــون اليهــا للعمــل فيهــا))5(. 
كمــا نصــت علــى هــذا المبــدأ الاتفاقيــة العربيــة رقــم )3( لعــام )97) بشــأن المســتوى 
الأدنــى للتأمينــات الاجتماعيــة، التــي أوجبــت أن يتضمــن تشــريع التأمينــات الاجتماعيــة فــي 
الــدول المتعاقــدة أحكامــاً، تتضمــن دخــلًا معقــولًا ورعايــة ملائمــة للمؤمــن عليهــم، فــي حالــة 
)48( تضــم هــذه الاتفاقيــة دول، ليبيــا، وتونــس، والجزائــر، والمغــرب، وموريتانيــا، وهــذه الاتفاقيــة منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي 

الاتي:
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab1-2_35.htm_cvt.
htm 

)49( ينظر: المادة )السادسة( من اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول الاتحاد المغربي.

)50( ينظر: المادة )السادسة( من اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول الاتحاد المغربي.
))5( ينظر المادة )4( من الاتفاقية رقم ))( لسنة 967) بشأن تنقل الايدي العاملة.

))5( نصــت المــادة ))( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان »يحــدد كل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة، الســلطة المختصــة لديــه بتنفيــذ 
أحــكام هــذه الاتفاقيــة، وتتولــى هــذه الســلطة تنظيــم تنقــل الأيــدي العاملــة والإشــراف عليــه، وتتعــاون فــي ذلــك مــع الســلطة فــي بــلاد 

الأطــراف الأخــرى، ولا يجــوز اقتضــاء أيــة رســوم أو أجــور عــن الخدمــات التــي تقدمهــا«.

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab35_2-1.htm_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab35_2-1.htm_cvt.htm
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تعرضهــم لحالــة أو أكثــر مــن الحــالات التــي ينــص عليهــا التشــريع الوطنــي)53(. ومــن الجديــر 
بالذكــر ان المزايــا المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة تعــد حــداً أدنــى لمــا يجــب أن يوفــره 
تشــريع التأمينــات الاجتماعيــة للمؤمــن عليهــم)54(، كمــا لا يجــوز أن يترتــب علــى الانضمــام 
إلــى هــذه الاتفاقيــة الانتقــاص مــن أيــة مزايــا نقديــة أو عينيــة ينــص عليهــا تشــريع معمــول بــه 

فــي أيــة دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة)55(.
وفيمــا يخــص مبــدأ المســاواة نصــت المــادة )6( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان »يجــب عنــد 
تغطيــة أيــة فئــة عــدم التفرقــة بيــن: الرعايــا العــرب)56(، الوطنيــون، والأجانــب، بشــرط المعاملــة 
بالمثــل«. اذ اضافــت الاتفاقيــة المســاواة مــع الاجانــب ايضــاً بشــرط المعاملــة بالمثــل. كمــا 
نصــت علــى مبــدأ المســاواة اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )4)( لســنة )98) بشــأن حــق العامــل 
فــي التأمينــات الاجتماعيــة عنــد تنقلــه للعمــل فــي احــد الاقطــار العربيــة)57(، اذ نصــت المــادة 
)الثالثــة( علــى ان » يؤمــن تشــريع كل دولــة للعمــال العــرب الاســتفادة مــن النظــام التأمينــي 
النافــذ فــي البلــد المنتقــل اليــه، وفــي اطــار الحقــوق التأمينيــة التــي يتمتــع بهــا عمالهــا، وعلــى 
الاخــص: ). الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة فــي حــالات العمــل والــولادة، وكذلــك خدمــات 
علــى  الحصــول  التعويضيــة، ).  والاجهــزة  الصناعيــة  الاطــراف  وتقديــم  المهنــي،  التأهيــل 
المعونــة الماليــة فــي حــالات العجــز المؤقــت والمــرض والاصابــة والحمــل والــولادة والبطالــة، 3. 
الحصــول علــى المعــاش )الراتــب التقاعــدي( فــي حــالات العجــز والوفــاة الناتجــة عــن اصابــات 
العمــل والمــرض المهنــي، وكذلــك حــالات الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، 4. الحصــول علــى 
تعويــض الدفعــة الواحــدة )المكافــأة( فــي حــالات اصابــة العمــل والمــرض المهنــي، والشــيخوخة 

والعجز والوفاة، عند عدم توافر شروط استحقاق المعاش«.
ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه الاتفاقيــة تســري علــى العمــال العــرب الوافديــن للعمــل   
الــى قطــر عربــي مــن قطــر عربــي اخــر او مــن دولــة اجنبيــة، كمــا تســري علــى العمــال 
الفلســطينيين الذيــن يعملــون او يتنقلــون لغــرض العمــل بيــن الــدول العربيــة المصدقــة علــى هــذه 

الاتفاقيــة، او الوافديــن مــن دولــة اجنبيــة)58(.
)53( ينظر: المادة ))( من الاتفاقية رقم )3( لعام )97) بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية.

)54( ينظــر: المــادة )9( مــن الاتفاقيــة رقــم )3( لعــام )97) بشــأن المســتوى الادنــى للتأمينــات الاجتماعيــة، وهــذا الحــد الادنــى 
يشــمل الخدمــات الطبيــة والعــلاج، خدمــات التأهيــل، مؤنــة العجــز وتعويــض العجــز، ومعــاش العجــز الكامــل والجزئــي، ومعــاش 

الوفــاة .... الــخ.
)55( ينظر: المادة )3( من الاتفاقية رقم )3( لعام )97) بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية.

)56( فــي نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة نصــت المــادة )4( منهــا علــى ان »يجــب أن تشــمل نظــم التأمينــات الاجتماعيــة جميــع المشــتغلين 
لــدى الغيــر بأجــر، علــى أنــه يجــوز فــي المراحــل الأولــى مــن تطبيــق أي نــوع مــن أنــواع التأميــن اســتثناء الفئــات الآتيــة: الأشــخاص 
غيــر الخاضعيــن لتشــريعات العمــل، العاملــون بالمنشــآت التــي تســتخدم أقــل مــن خمســة عمــال، عمــال الزراعــة، والغابــات، العاملــون 
)الخــدم( بالمنــازل، أفــراد أســرة صاحــب العمــل، عمــال الصيــد، وعمــال الســفن، العمــال الذيــن يــؤدون أعمــالا عرضيــة، أو موســمية، 

أو مؤقتــة، العاملــون فــي البعثــات الدبلوماســية، أو الدوليــة ...«.
)57( صــادق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بالقانــون رقــــم )3(  لســنة  )98) بتاريــخ 8)/)/)98) اذ جــاء فــي المــادة ))( منــه 
»تصديــق اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم 4) لســنة )98) بشــان حــق العامــل العربــي فــي التأمينــات الاجتماعيــة عنــد تنقلــه للعمــل 
فــي احــد الاقطــار العربيــة التــي اقرهــا مؤتمــر العمــل العربــي فــي دورتــه التاســعة بمدينــة بنغــازي بالجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية 

الاشــتراكية فــي اذار )98)«.
)58( المادة )الاولى( من اتفاقية العمل العربية رقم )4)( لسنة )98).
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واذا كانــت هــذه الاتفاقيــات التــي تطرقــت الــى مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة، ولــم تتطــرق 
الــى تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق، الا انــه يمكــن القــول بــان قانــون مــكان حــادث العمــل 
فــاذا اصيــب احــد العمــال العراقييــن فــي  هــو القانــون الواجــب التطبيــق فــي هــذا الصــدد، 
مصــر بحــادث عمــل فــان القانــون المصــري هــو الــذي يطبــق وفقــا لمــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

النصــوص الانفــة الذكــر)59(.

المطلب الثالث: الحفاظ على الحقوق المكتسبة
لا يكفــي القــول بمبــدأ المســاواة بيــن العمــال الوطنييــن والاجانــب فيمــا يتعلــق بالحقــوق 
التأمينيــة، والتســليم بتطبيــق قانــون مــكان العمــل، بــل لابــد كذلــك مــن التســليم بإمكانيــة اســتفادة 
العامــل بالحقــوق التــي اكتســبها قبــل انتقالــه للعمــل فــي دولــة اخــرى)60(، ويتحقــق ذلــك بزمــن 
التعــرض للخطــر اثنــاء انتقــال العامــل للعمــل فــي عــدة دول وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمــرض المهنــي، اذ قــد لا تظهــر اعــراض ذلــك المــرض الا بعــد مضــي فتــرة زمنيــة، يكــون 
العامــل خلالهــا قــد غــادر الدولــة التــي تعــرض فيهــا للمــرض المهنــي حينمــا كان يباشــر اعمالــه 
فــي احــدى منشــآتها، كمــا يتحقــق ايضــاً فيمــا يتعلــق الاداءات التــي كان قــد اكتســبها اثنــاء 
مباشــرته لعملــه علــى اقليــم احــدى الــدول وعودتــه الــى وطنــه الاصلــي او انتقالــه مــن بلــده 

الاصلــي الــى احــدى الــدول لمباشــرة عمــل مــا))6(.
الذكــر علــى ان  الانفــة  لســنة )98)  العربيــة رقــم )4)(  العمــل  اتفاقيــة  اذ نصــت 
»تلتــزم الــدول المصدقــة علــى الاتفاقيــة بــأن يضمــن ترشــيحها الاحــكام التاليــة: ). احتســاب 
مــدة الخدمــة التــي يؤديهــا المؤمــن عليــه خــارج قطــره فــي الوطــن العربــي مــن ضمــن خدماتــه 
المضمونــة )المؤمــن عليهــا( لغــرض تكامــل مــدة الخدمــة المؤمــن عليهــا )المضمونــة( المــؤداة 
فــي بلــده الاصلــي او فــي البلــد الــذي يســتقر فيــه بصــورة نهائيــة، بعــد تحويــل الاشــتراكات 
المدفوعــة لحســابه، وفقــاً للأحــوال والشــروط التــي قررهــا التشــريع الوطنــي. ). الحــق فــي 
اختيــار احتســاب المعــاش المســتحق وفــق احــكام النظــام التأمينــي المطبــق فــي القطــر الــذي 
انتقــل اليــه او انتهــت خدمتــه فيــه، او النظــام التأمينــي فــي قطــره الاصلــي. 3. اعتبــار مــدة 
عمــل العامــل العربــي فــي اي قطــر عربــي لــم يأخــذ بنظــم التأمينــات )الضمــان الاجتماعــي( 
خدمــة مضمونــة )مؤمــن عليهــا( فــي قطــره الاصلــي او فــي القطــر الــذي انتقــل اليــه وانتهــت 
خدمتــه فيــه واحتســابها لغــرض الحصــول علــى المعــاش المســتحق، بشــرط ان يســدد عنهــا 
العامــل الاشــتراكات المســتحقة، وفقــاً للأحــوال والشــروط التــي قررهــا التشــريع الوطنــي«))6(.

)59( بهذا المعنى ينظر: د. جابر سالم عبد الغفار، مرجع سابق، ص)35.
)60( الحقــوق المكتســبة هــي التــي تتكــون وتنشــأ فــي نطــاق قانــون دولــة مــا بشــكل أصولــي وصحيــح ويــراد إنفاذهــا أو الاحتجــاج بهــا 
فــي نطــاق قانــون دولــة أخــرى، للمزيــد مــن التفصيــل حــول الحقــوق المكتســبة ينظــر: د. عبــد الرســول عبــد الرضــا الاســدي وعبــاس 
حســن بطــي الشــمري، النفــاذ الدولــي للحقــوق المكتســبة فــي مســائل الاحــوال الشــخصية، بحــث منشــور فــي مجلــة المحقــق الحلــي 

للعلــوم القانونيــة والسياســة، تصــدر عــن كلــة الحقــوق جامعــة بابــل، العــدد الثالــث، الســنة السادســة، ص07).
))6( د. جابر سالم عبد الغفار، مرجع سابق، ص354.

))6( المادة )الخامسة( من اتفاقية العمل العربية رقم )4)( لسنة )98).
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كمــا نصــت هــذه الاتفاقيــة ايضــاً علــى اتخــاذ الاجــراءات التشــريعية والتنظيميــة التــي 
تكفــل عــدم تحمــل العامــل العربــي الاشــتراكات عــن مــدة الخدمــة نفســها منعــاً مــن الازدواجيــة 
فــي ادائهــا، وفــي حالــة تعــدد المعاشــات المســتحقة للمؤمــن عليــه )المضمــون( تســوى تلــك 
المعاشات طبقاً لأحكام التشريع الوطني في البلد الذي انتهت خدمته فيه، كما يحق للمؤمن 
عليــه جمــع المعاشــات دون حــد اقصــى فــي حــال توافــر شــرائط اســتحقاقها نتيجــة تعــدد شــموله 
بالأنظمــة التأمينيــة العربيــة واســتفادته مــن اكثــر مــن معــاش واحــد عــن الخدمــات المتلاحقــة 
المــؤداه فــي اكثــر مــن قطــر واحــد)63(. وفــي ســبيل تســهيل هــذا الامــر علــى الــدول العربيــة 
ان تعقــد فيمــا بينهــا اتفاقيــات لتنظيــم الامــور التاليــة: ). تحويــل الاحتياطــات والمعاشــات 
والاشــتراكات والمســائل المتعلقــة بهــا، ). التنســيق فــي الاجــراءات الاداريــة وتبــادل المســتندات 

والمعلومــات والبيانــات، 3. تصفيــة ايــة حقــوق مكتســبة)64(.
والحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة تمثــل الحــد الادنــى لمــا يجــب ان يتمتــع 
بهــا العامــل العربــي، مــع عــدم المســاس بأحــكام التشــريع الخــاص اذا كانــت تتضمــن حقوقــاً 
تأمينيــة افضــل لــه)65(. والحــد الادنــى للحقــوق ورد فــي اكثــر مــن اتفاقيــة فعلــى ســبيل المثــال، 
نصــت علــى ذلــك الاتفاقيــة العربيــة للمســتويات الاساســية للتأمينــات الاجتماعيــة، اذ نصــت 
المــادة )3( منهــا علــى ان »تعتبــر المزايــا المنصــوص عليهــا فــي الجــــزء الثالــث مــن هــذه 
الاتفاقية، حد ادنى لما يجــــب أن يوفره تشريع التأمينات الاجــــتماعية )الضمان الاجــــتماعي( 
للمؤمن عليهم كما لا يجــــوز أن يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية من أية مزايا نقدية 
أو عينيــة ينــص عليهــا تشــريع معمــول بــه فــي أيــة دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة«)66(. كمــا 
نصــت الاتفاقيــة العربيــة للمعاملــة بالمثــل فــي نظــم التأمينــات الاجتماعيــة علــى مبــدأ الحقــوق 

المكتســبة للعمــال وذلــك فــي المادتيــن )7 و8()67(.
ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه الاتفاقيــات لــم تتضمــن حــلًا جذريــاً لمشــكلة تنــازع القوانيــن 
بيــن تشــريعات التأمينــات الوطنيــة للــدول الاعضــاء، لذلــك كان علــى هــذه الاتفاقيــات ان تحــل 
مشــكلة تنــازع القوانيــن فــي مثــل هــذه الحــالات حتــى يشــعر العامــل العربــي بالطمأنينــة والامــان 

فــي الحصــول علــى حقوقــه اثنــاء انتقالــه للعمــل فــي دولــة عربيــة اخــرى)68(.
)63( المادة )السادسة( من اتفاقية العمل العربية رقم )4)( لسنة )98).
)64( المادة )السابعة( من اتفاقية العمل العربية رقم )4)( لسنة )98).
)65( المادة )الثامنة( من اتفاقية العمل العربية رقم )4)( لسنة )98).

)66( صــادق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بموجــب القانــون رقــم )06)( لســنة 970) فــي 3)/970/5) وجــاء فــي المــادة ))( 
مــن هــذا القانــون »تصــدق بهــذا القانــون الاتفاقيــة العربيــة للمســتويات الاساســية للتأمينــات الاجــــتماعية )الضمــان الاجــــتماعي( 
التــي اقرهــا مؤتمــر وزراء العمــل العربيــة بدورتــه الثالثــة المنعقــدة فــي الكويــت عــام 967) ووافــق عليهــا مجــــلس لوحــدة الاقتصاديــة 
العربيــة«. ونشــر هــذا القانــون فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 886) فــي 970/6/6)؛ والنــص نفســه ورد فــي الاتفاقيــة العربيــة رقــم )3( 

لســنة )97) بشــأن المســتوى الادنــى للتأمينــات الاجتماعيــة فــي المــادة )3( منهــا.
)67( اذ ورد في المادة )7( من هذه الاتفاقية على »تكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليهم في احدى 
الــدول المتعاقــدة كمــا لــو كانــت تكاملــت فــي الدولــة الاخــرى«. ونصــت المــادة )8( منهــا علــى ان »فــي حســاب درجــــات العجــــز 
المتخلــف عــن اصابــات العمــل أو الامــراض المهنيــة، تؤخــذ فــي الاعتبــار درجــــات العجــــز المتخلفــة عــن الاصابــات الســابقة، وكــذا 

المعاشــات المســتحقة عنهــا ولــو كانــت تلــك الاصابــات أو الامــراض المهنيــة ناشــئة عــن عمــل ســابق فــي دولــة متعاقــدة اخــرى«.
)68( بهذا المعنى ينظر: د. جابر سالم عبد الغفار، مرجع سابق، ص357-357.
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الخاتمة

فــي تحديــد  الدوليــة  بـــ »دور الاتفاقيــات  الموســوم  البحــث  هــذا  مــن  انتهينــا  بعــد ان 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى التأمينــات الاجتماعيــة«، والــذي بينــا فيــه مفهــوم التأمينــات 
الاجتماعيــة، والتطــور التاريخــي لهــا، وكذلــك فــروع الضمــان الاجتماعــي المضمونــة بنظــم 
التأمينــات الاجتماعيــة، وتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عليهــا كمــا هــو محــدد فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة والعربيــة، فقــد توصلنــا الــى جملــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات نلخصهــا بالاتــي:

اولًا: الاستنتاجات:
ان تفاقــم الاخطــار التــي يتعــرض لهــا العامــل، ادى الــى قيــام المجتمــع الدولــي . )

بمســؤوليته الجماعيــة فــي توفيــر الحمايــة الضروريــة لــه فــي تأميــن هــذه الاخطــار، 
فتــم ابــرام الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة والثنائيــة التــي عاجلــت حــوادث العمــل 
واصاباتــه، فأصبحــت تلــك الاخطــار التــي تحصــل للعامــل مؤمنــة ومضمونــة، اذ 
يحصــل العامــل نتيجــة لهــذه الحــوادث علــى معونــات مختلفــة وحســب الاصابــة او 

العجــز الــذي يحصــل لــه اثنــاء عملــه.
تركــت تلــك الاتفاقيــات الدوليــة تعريــف اصابــات العمــل للتشــريعات الداخليــة واحــكام . )

القضــاء، كمــا تولــى الفقــه ايضــاً تعريــف هــذه الاصابــات، واصابــات العمــل هــي 
التــي تحــدث للعامــل اثنــاء مباشــرته للعمــل او بســببه او فــي ذهابــه وعودتــه مــن 
عملــه، ويضــاف اليهــا الامــراض المهنيــة، وهــذه الاصابــات تحــدث نتيجــة فعــل 
خارجــي عنيــف ومفاجــئ، امــا الامــراض المهنيــة التــي تكــون الاصابــة فيهــا بعــد 
مــرور فتــرة معينــة مــن الزمــن، لا يشــترط فيهــا ان يكــون الحــادث عنيــف ومفاجــئ.

الاعانــات التــي يحصــل عليهــا العامــل لا تقتصــر علــى اصابــات العمــل بــل تشــمل . 3
كذلــك الرعايــة الطبيــة، اعانــة المــرض، اعانــة البطالــة، اعانــة الشــيخوخة، الاعانــة 

العائليــة، اعانــة الامومــة، اعانــات العجــز، اعانــة الورثــة
ان انتقــال العمــال مــن دولهــم الــى دول اخــرى لغــرض العمــل، يــؤدي الــى تنــازع . 4

القوانيــن، ومــن ثــم البحــث عــن قوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة التــي تكــون واجبــة 
جــاءت  التنــازع،  فــي حلــول  تختلــف  الداخليــة  التشــريعات  كانــت  التطبيــق، واذا 
الاتفاقيــات الدوليــة لتقــوم بــدور كبيــر لإزالــة الصعوبــات والمشــكلات التــي يمكــن ان 
تظهــر بهــذا الصــدد، فهــي تضــع قواعــد تنــازع موحــدة بيــن الــدول المتعاهــدة تشــير 
الــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى المســائل التــي تعالجهــا، وهــذا الامــر 
ادى الــى اللجــوء الــى الاتفاقيــات الدوليــة فــي مجــال اصابــات العمــل لتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق، لذلــك فــان الــدول المنظمــة لهــذه الاتفاقيــات ســوف تســري عليهــا 

قاعــدة موحــدة بشــأن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق.
 اعتمــدت هــذه الاتفاقيــات علــى تطبيــق قانــون مــكان الحــادث كقاعــدة عامــة، 5. 
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وقانــون مركــز المؤسســة اســتثناءً مــن هــذه القاعــدة فــي حــالات العمــل المؤقــت 
الدولــي،  النقــل  الحــدود، وعمــال  مــن  بالقــرب  والعاملــون  الايفــاد،  او  والانتــداب 

وكذلــك الذيــن يــؤدون اعمالهــم فــي دول عديــدة.
هــذا الحــل اخــذت بــه بعــض اتفاقيــات العمــل الدوليــة التــي ابرمتهــا منظمــة العمــل . 6

الدوليــة، وكذلــك اللوائــح الاوربيــة فــي نطــاق الاتحــاد الاوربــي، وبعــض الاتفاقيــات 
بيــن الــدول العربيــة.

اغلــب الاتفاقيــات التــي ابرمــت فــي ظــل منظمــة العمــل العربيــة لــم تنــص صراحــة . 7
علــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى اصابــات العمــل، ولكــن يستشــف منهــا انهــا 
اعتمــدت علــى قانــون مــكان الحــادث، كمــا انهــا تضمنــت بعــض المبــادئ التــي 
تســاعد فــي حــل مشــكلات تنــازع القوانيــن كمبــدأ المســاواة بيــن العامــل الوطنــي 
والعامــل الاجنبــي، ومبــدأ الاحتفــاظ بالحقــوق المكتســبة للعمــال، تلــك الحقــوق التــي 
تراعــي مــدة العمــل والاشــتراكات التــي دفعهــا العامــل فــي دول اخــرى لتضــاف الــى 
مــدة العمــل والاشــتراكات التــي يدفعهــا فــي الدولــة التــي يعمــل فيهــا. وهــذه المبــادئ 

نصــت عليهــا ايضــاً اتفاقيــات العمــل الدوليــة برعايــة منظمــة العمــل الدوليــة.

ثانياً: التوصيات:
لعــل التوصيــة التــي يمكــن ان نخــرج منهــا فــي هــذا البحــث، هــي الدعــوة للمشــرع . )

العراقــي لإبــرام الاتفاقيــات الثنائيــة مــع الــدول التــي يعمــل فيهــا العمــال العراقييــن، 
وضمــان حقوقهــم فــي مــا يتعلــق بالتأمينــات الاجتماعيــة، التــي يمكــن ان يحصلــوا 
عليهــا عنــد تعرضهــم لإصابــات عمــل نتيجــة حــوادث العمــل، او فــي حالــة العجــز، 
التــي  فــروع الضمــان الاجتماعــي  والمــرض، والشــيخوخة، والوفــاة، وغيرهــا مــن 
تحــدث فــي تلــك الــدول، كمــا ندعــوا المشــرع العراقــي للانضمــام الــى الاتفاقيــات 
الدوليــة الجماعيــة التــي لــم ينضــم اليهــا ســواء فــي نطــاق منظمــة العمــل الدوليــة او 

منظمــة العمــل العربيــة.
ان التوصيــة بانضمــام العــراق لهــذه الاتفاقيــات والتصديــق عليهــا، ســوف يــؤدي . )

الــى ســريان قواعــد الاســناد المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــات فــي العــراق، 
ووجدنــا ان قواعــد الاســناد هــذه، فضــلًا عــن المبــادئ الــواردة فــي هــذه الاتفاقيــات 

تمثلــت بالاتــي:
خضــوع العمــال الذيــن يعملــون علــى اقليــم احــدى الــدول، الــى قانــون التأمينــات . 3

الاجتماعيــة الســاري فــي تلــك الدولــة، حتــى لــو كان العامــل يقيــم فــي اقليــم دولــة 
اخــرى، او اذا كان مركــز ادارة المؤسســة او موطــن رب العمــل الذيــن يباشــر 

العامــل العمــل لحســابهم، يقــع فــي اقليــم دولــة اخــرى.
حــادث العمــل الــذي يقــع علــى اقليــم احــدى الــدول الاعضــاء غيــر الدولــة التــي . 4
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يعمــل فيهــا، يعــد واقعــاً فــي اقليــم الدولــة التــي يباشــر عملــه فيهــا.
خضــوع العمــال الذيــن يعملــون علــى ظهــر ســفينة مســجلة فــي اقليــم دولــة معينــة، . 5

الــى قانــون التأمينــات الاجتماعيــة لدولــة تســجيل الســفينة.
خضــوع فئــات معينــة مــن العمــال الــى قانــون التأمينــات الاجتماعيــة للدولــة التــي . 6

يوجــد فيهــا مركــز مؤسســة رب العمــل وهــؤلاء الفئــات هــم: العمــال المنتدبــون لفتــرة 
الذيــن يباشــرون  العمــال  الدولــي،  النقــل  محــددة لا تتجــاوز مــدة معينــة، عمــال 

اعمالهــم فــي العديــد مــن الــدول، العاملــون فــي المؤسســات الحدوديــة.
يتمتــع العمــال المؤمــن عليهــم المنتمــون لجــــنسية احــدى الــدول المتعاقــدة بنفــس . 7

المزايــا التــي يقرهــا قانــون التأمينــات الاجتماعيــة للدولــة المتعاقــدة الاخــرى التــي 
يقيمــون فيهــا »مبــدأ المســاواة«.

احتــرام الحقــوق المكتســبة مــن خــلال احتســاب مــدة الخدمــة التــي يؤديهــا العامــل . 8
المؤمــن عليــه خــارج بلــده مــن ضمــن خدماتــه المضمونــة )المؤمــن عليهــا( لغــرض 
تكامــل مــدة الخدمــة المؤمــن عليهــا )المضمونــة( المــؤداة فــي بلــده الاصلــي، او فــي 
البلــد الــذي يســتقر فيــه بصــورة نهائيــة، بعــد تحويــل الاشــتراكات المدفوعــة لحســابه، 
وفقــاً للأحــوال والشــروط التــي قررهــا التشــريع الوطنــي. وكذلــك حــق العامــل فــي 
اختيــار احتســاب المعــاش المســتحق وفــق احــكام النظــام التأمينــي المطبــق فــي البلــد 
الــذي انتقــل اليــه او انتهــت خدمتــه فيــه، او النظــام التأمينــي فــي بلــده الاصلــي. 
وعــد مــدة عمــل العامــل فــي اي بلــد لا يأخــذ بنظــم التأمينــات )الضمــان الاجتماعــي( 
خدمــة مضمونــة )مؤمــن عليهــا( فــي بلــده الاصلــي او فــي البلــد الــذي انتقــل اليــه 
وانتهــت خدمتــه فيــه، واحتســابها لغــرض الحصــول علــى المعــاش المســتحق، بشــرط 

ان يســدد عنهــا العامــل الاشــتراكات المســتحقة.
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